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یجاد ضوابط إفي ظل التطور الكبیر للمجتمعات وتزایدها ظهرت الحاجة الماسة إلى   

الذي یهدف غالبا إلى المصلحة الخاصة دون المصلحة العامة، ونظرا لهذه  الأفرادتقید نشاط 

من خلال سلطات  الإدارةالتجاوزات كان لابد من تدخل الدولة لوضع قواعد ضمن صلاحیات 

 الإدارةها سعي تفرز لا ضرورة أن نظام الرخص الإداریة ما هو إذ أمنح الرخص الإداریة، إ

الصلاحیات الممنوحة  من خلال الأفرادادرة على ضبط نشاط لإیجاد مجموعة من القواعد الق

بما یقره  الأفرادالتحكم بنشاط  الإدارةن من خلاله تستطیع ستخداما لألیة الأكثر الها، فهو الآ

لها المشرع، والرخص العمرانیة من بین الرخص التي تعتبر انطلاقة حقیقیة لضبط النشاط 

 لكن وبالرغم من هذه التوجهاتلیها كل التشریعات، ا إراني لتحقیق الأهداف التي تصبو العم

أنه یتسم بالفوضویة وبالخرق  الضابطة للنشاط العمراني إلا أن الملاحظ على هذا النشاط

    للقواعد القانونیة الناجمة.

خیرة لم تقتصر على النص على الرقابة القبلیة للإدارة للأنشطة العمرانیة فحسب هذه الأ  

صبحت تشترط بعض الالتزامات لبعدیة للبنایات العمرانیة، حیث أالرقابة ابل تعداها إلى 

والقواعد الصارمة للحصول على نسیج عمراني متناسق لا یخل بالعمران، وكان من ضمن هذه 

معد له، وكذلك القواعد طلب الحصول على شهادة المطابقة من أجل استغلال المبنى للشيء ال

تم حسب المواصفات القانونیة ومحترما ما جاء في الرخصة بهدف ن البناء من أجل التأكد من أ

المحافظة على سلامة حركة البناء والتعمیر، ووضع حد للجرائم الواقعة بشأنها، ومقابل ذلك 

وضع المشرع مجموعة من العقوبات والغرامات التي یعاقب بها كل من خالف مقتضیات 

  الحصول على شهادة المطابقة .

شكالات التي یطرحها في میدان التهیئة تیارنا لهذا الموضوع تعود إلى الإخإ سبابولعل أ  

وبغیة معرفة الدور الذي تلعبه الإدارات ن هذا الموضوع من مواضیع الساعة وأ والتعمیر،

نتشار البناء الفوضوي دون التقید بالرخصة ومعرفة سبب إالمتخصصة في هذا المجال، 

ن قلة الدراسات لهذا الموضوع تجعلنا ه الشهادة كما أهذالمسلمة وعدم طلب الحصول على 

   .نندفع لاختیاره لمعرفة المزید في هذا المجال

یتعلق أساس بكون شهادة المطابقة تتعلق بالعقار ومن ثم نه أهمیة الموضوع إلى أترجع   

 تتعلق بقیمة ثابتة ورغبة كل شخص فیما لم یكن ممثلا في السكن وممثل في عقار جماعي كما
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تتعلق أیضا في كون شهادة المطابقة إحدى الرخص التي تستعملها الدول من أجل مراقبة مدى 

احترام الملاك لأصول البناء والتعمیر وفق الرخص الممنوحة كما تتعلق أهمیة شهادة المطابقة 

أیضا في دراسة مدى كون شهادة المطابقة وسیلة من وسائل التطهیر العقاري وتحدید هویة 

  ت المبنیة فوضویا .العقارا

معرفة مدى فعالیة هذه الشهادة إن الهدف من دراسة هذا الموضوع بالذات هو   

والتحري عن على البنایات الفوضویة،  08/15ن جراءاتها في الواقع، وكذا انعكاسات القانو وإ 

الجرائم الواقعة بشأنها والتعرف على المنازعات المترتبة عنها وتحلیل النصوص القانونیة 

  الصادرة بخصوصها. 

   :شكالیة التالیةمما سبق یمكن طرح الإ

شهادة المطابقة كوسیلة بعدیة للرقابة في تحقیق توافق البناءات مدى نجاعة ما  - 

  ؟مع قواعد البناء والتعمیر المتممةالمنجزة أو غیر 

   :شكالیة التساؤلات التالیةوتندرج ضمن هذه الإ

حقیقي لتسویة الكثیر من سباب التي جعلت من شهادة المطابقة معرقل ماهي الأ -

 البناءات؟

ما هي الوسائل القانونیة لاسیما القضائیة منها المخولة للشخص في الطعن في قرارات  -

 الإدارة المتعلقة بشهادة المطابقة؟ 

المفاهیم المنهج الوصفي من خلال تحدید  اتبعناشكالیة من أجل الإجابة على الإ  

المتعلقة بشهادة المطابقة وتحدید خصائصها والبحث في أسباب عدم تسویة البناءات في 

المنهج التحلیلي ستعانة بلتحقیق المصلحتین العامة والخاصة، مع الإ الجزائر بالسرعة المطلوبة

 ننا لاحظنا نقص كبیر فيورغم أهمیة هذا الموضوع إلا أمن خلال تحلیل النصوص القانونیة 

ثراء المكتبة التطرق لها جعلنا نختاره من أجل إمثل هذه الدراسات خصوصا بهذا العنوان، وقلة 

  القانونیة.
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طار العام لنظام مبحث تمهیدي یتمحور حول الإقسمناه إلى  ولدراسة هذا الموضوع  

حیث وجب التطرق إلیه من أجل معرفة ماهیة نظام التراخیص أولا ثم التطرق إلى التراخیص 

تعریف وخصائص نظام المطلب الأول  ادة المطابقة وقد قسمناه إلى مطلبین یتضمنشه

ا،  كما ما المطلب الثاني تضمن الهیئات المختصة بمنح التراخیص وكیفیة انتهائهالتراخیص، أ

لنظام القانوني لشهادة المطابقة، كما یندرج ضمنه الفصل الأول ا تضمن هذا الموضوع فصلین،

فهو حول ما المبحث الثاني تحت عنوان مفهوم شهادة المطابقة، أالأول المبحث  مبحثین،

مبحثین تحت عنوان جرائم ما الفصل الثاني فقد تضمن كذلك إجراءات شهادة المطابقة أ

 شهادة المطابقة،ب المتعلقة جرائمالبحث الأول شهادة المطابقة، یندرج في المالمتعلقة ب ومنازعات

، لنتوصل في الأخیر إلى خلاصة للموضوع ات شهادة المطابقةمنازعوالمبحث الثاني یخص 

  تتضمن استنتاجات واقتراحات حول الموضوع .
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لنشاط الأفراد وضع المشرع في ید السلطات المختصة وسائل ضبطیة من أجل  اتقیید  

لتراخیص المقررة لوقایة الدولة من هذه الوسائل نظام االآداب العامة، و حمایة النظام العام و 

 نفسه ردیة أو لوقایة النشاط الفرديتنشأ عن ممارسة الحریات الفقد الأفراد من الأضرار التي و 

تطرق في هذا المبحث إلى تعریفه وخصائصه في المطلب لمعرفة نظام التراخیص أكثر سنو 

  طرق انتهائه في المطلب الثاني.الأول والجهات المانحة له و 

  تعریف وخصائص نظام التراخیص الإداریة المطلب الأول:

قد یشترط لممارسة نشاط معین الحصول على إذن أو ترخیص مسبق، بحیث یتعین   

لعام بشكل مباشر هذا لاتصاله بالنظام اید بأحكام الترخیص الممنوح له، و على الشخص أن یتق

  ي خصائصه؟هما ما هو تعریف الترخیص الإداري، و  على هذاأو غیر مباشر، و 

  تعریف نظام التراخیص الإداریة الفرع الأول:

ذلك من خلال سائل المعتمدة من طرف الإدارة، و یعتبر نظام التراخیص من بین أهم الو   

ا لها كذا التحكم في مستعملي هذه النشاطات لملف النشاطات خاصة الخطیرة منها و مراقبة مخت

در من الإدارة المختصة بممارسة الدولة، فالترخیص الإداري إذن صامن ضرر على الأفراد و 

تقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا توافرت الشروط یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن، و  نشاط معین لا

خلال یكون ذلك مخالفا للقانون ومعاقبا علیه، في حالة الإمة التي یحددها القانون لمنحه، و اللاز 

اختیار الوقت المناسب هذه الشروط و  ى التحقیق من توافرتكاد تقتصر سلطتها التقدیریة علو 

  لإصدار الترخیص.

قد یصدر الترخیص من السلطات المركزیة أو المحلیة كل حسب اختصاصه، لما لهذا   

أحد أهم الضمانات الوقائیة له  یعدالنشاط من اتصال مباشر أو غیر مباشر بالنظام العام، إذ 

عد تحققها من توافر الشروط اللازمة هنا المختصة منح التراخیص إلا بلأن لیس لهیئات الضبط 

 2بالتالي فنظام التراخیص الإداریة هو قرار، و 1أنواع الرخص بتعدد مجالات استخدامهاتتعدد 
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إداري تمارسه السلطة المختصة على النشاط الفردي الذي یمكن الإدارة من المحافظة على 

  1النظام العام ووقایة المجتمع من أخطار النشاط الفردي.

  الفرع الثاني: خصائص نظام التراخیص الإداریة

عن غیره من القرارات الإداریة  یتمیز الترخیص الإداري بجملة من الخصائص التي تمیزه  

  تتمثل في:و 

   :الترخیص الإداري عمل قانوني إداري صادر من طرف واحد  -أولا

ختصة قانونا الإداري بأنه عمل إداري كونه صادرا من جهة إداریة میتمیز الترخیص   

بإصدار الرخصة، كما یتمیز بأنه عمل قانوني أي أنه عمل مقصود من جانب الجهة المصدرة 

  له في حدود اختصاصها القانوني.

  :الترخیص الإداري مستند قانوني - ثانیا

 ما لهمن جهة رسمیة، و وهذا لكون الترخیص الإداري عملا إداریا قانونیا انفرادیا صادرا   

الغیر، إذ یمكن لاقة بین الإدارة مانحة الرخصة والمرخص له و انعكاسات على العمن آثار و 

  الغیر.اج به لاحقا في مواجهة الإدارة و حتجالإ

  :الترخیص الإداري محدد المدة أو دائم - ثالثا

عته لأنه اتفق معظم الفقهاء في القانون الإداري على أن الترخیص الإداري مؤقت بطبی  

متى اقتضت انعة الترخیص إلغاؤه في كل وقت و لذلك یمكن للإدارة مام، و استثناء على أصل ع

  المصلحة العامة ذلك.

  :الصفة التنفیذیة للترخیص الإداري - رابعا

تتمحور هذه الصفة حول مدى إلزامیة الرخصة الإداریة كمستند قانوني یحوزه المرخص   

، إذ یقول محمد جمال عثمان جبریل بأن الترخیص 2له في إطار العلاقة الثلاثیة الأطراف

إن كان عملا شرطیا فإنه لا یحدث تغییرا بذاته لعدم توفره على الصفة الإلزامیة، بل الإداري و 

                              
  .138ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   1
تیزي وزو، كلیة الحقوق رة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تالي أحمد، النظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر، مذك 2

   .66- 62، ص ص2014و العلوم السیاسیة، 
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الترخیص فكرتان القانون المنظم له، وبهذا المفهوم فإن التنفیذ و  الذي یحدث هذا التغییر هو

لكنه لا تنفیذیة لأنه یتیح فقط إمكانیة و لیست له قوة  غیر متطابقتین، فالقرار الصادر بالترخیص

  1یفرض أي التزام بالتنفیذ.

  المطلب الثاني: الجهات مانحة الترخیص الإداري وطرق انتهائه

ذلك لجهات متعددة حتى بإصدار تراخیص إداریة و أعطى المشرع صلاحیات للإدارات   

هذه  دمة، بحیث أنه قد تمنحلا یكون هناك تعسف في استعمال السلطة أو نقصان الخ

هذا ما سنتناوله في فرعین إذا كانت غیر مشروعة و  د لا تمنحقالتراخیص إذا كانت مشروعة و 

الفرع الثاني طرق انتهاء التراخیص الإداري و الفرع الأول الجهات المختصة بمنح الترخیص 

  الإداریة.

  الفرع الأول: الجهات مانحة الترخیص الإداري

  هي كالتالي:مانحة التراخیص الإداریة و  لجهاتتتعدد ا  

  :الجهات الإداریة المركزیة - أولا

بمقتضى طب الثاني في السلطة التنفیذیة و تتمثل هذه الجهات في الوالي باعتباره القو   

التنظیمات المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة كما ه الدستوریة في تنفیذ القوانین و سلطت

وزیر معني بالقطاع، إذ یعتبر كل وزیر مشرف على إحدى الوزارات تشمل وزیر الداخلیة وكل 

مدیریاتها ومصالحها أو عن طریق الهیئات التابعة له و السیادیة في الدولة، یمارسها شخصیا 

الخارجیة وامتداداتها الإداریة المختلفة عن طریق التفویض الإداري، هذا بالنظر إلى ما یمكن 

من صلاحیات الضبط الإداري على مستوى قطاع النشاط الذي أن یمارسه كل وزیر على حدى 

التنسیق مع قطاعات وزاریة أخرى، أما الهیئات علیه وقد یكون ذلك بالاشتراك و  تشرف وزارته

ن الهیئات الإداریة المستقلة، فهي عبارة عن سلطات إداریة مختلفة في بعض النواحي ع

نوع الوظائف المسندة نوعیتها وطبیعتها الخاصة و سبب بك قد سمیت كذلالإداریة التقلیدیة، و 

الهدف من نشأتها مما جعلها تتمتع بذاتیة خاصة، كون أنها تعمل في إطار نشاط إلیها و 

  2متخصص من الأنشطة الحیویة في الدولة.

                              
  .66 -62ص  - سابق، صمرجع تالي أحمد،   1
  .68، 67ص ،، صنفسهمرجع   2
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  :الجهات الإداریة اللامركزیة - ثانیا

قلیمیة والمتمثلة الجماعة الإ عتباره رئیسا للدائرة الإداریة للدولة أووتضم كل من الوالي بإ  

یمارس شخصیا سلطة الضبط یحوز بهذه الصفة و عتباره ممثلا للدولة، إذ كذلك بإفي الولایة، و 

خاصة بواسطة منح الرخص ة النظام العام بمختلف مكوناته و الإداریة الواسعة في مجال إقام

  الإداریة في مختلف المواضیع.

كوحدة أو  البلدي، باعتباره رئیسا إداریا للبلدیةبالإضافة إلى رئیس المجلس الشعبي   

الصفة بسلطة تقریر إداریة معتبرة في تسییر شؤون جماعة محلیة قاعدیة، ویتمتع بهذه المتانة و 

منفردا باعتباره  منح التراخیص الإداریة، إماصة في مجال حمایة النظام العام و بخاالبلدیة و 

بذلك صفة ضابط ثلا للدولة في بعض الحالات لیحوز ممثلها القانوني، أو ممرئیس للبلدیة و 

من باب أولى حیازته صلاحیات سلطة الضبط الحالة المدنیة، وضابط الشرطة القضائیة و 

الإداري، ویمارس بهذه الصفة سلطة الضبط الإداري باتخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر 

  1 الاحتیاطیة والوقائیة.

  یص الإداریةالفرع الثاني: طرق انتهاء التراخ

  هي كالتالي:التراخیص الإداریة بطرق عادیة وأخرى غیر عادیة و  تنتهي  

  :الطرق العادیة لانتهاء التراخیص الإداریة - أولا

 وهي: :رادیةالطرق الإ  .1

  عند قیام الإداریة المختصة بمنح إذا عدم الشروع في تنفیذ النشاط في الآجال المحددة

الترخیص الإداري للشخص المعني، فإنها تلزم هذا الأخیر بالبدء في الممارسة الفعلیة 

انقضت تلك المدة دون الشروع الفعلي في خلال مدة زمنیة معینة، فإن حدث و لنشاطه 

 هیا.تعتبار الترخیص لاغیا ومنأي سبب مقنع فإن  ذلك یؤدي إلى إ من دونو الممارسة 

 ئیا بنسبة عدم العودة التخلي عن الرخصة: هناك تخلي كلي الذي یوقف الترخیص نها

 2 الترخیص الإداري. ك التخلي الجزئي الذي لیس سببا لانتهاءهنالممارسته، و 

                              
  .69تالي أحمد، مرجع سابق، ص   1
، كلیة الحقوق بن عكنون، 1أزرو یسغي سهام، الترخیص الإداري والمحل التجاري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر   2

  .107-105ص  - ، ص2010-2011



الإطار العام لنظام التراخیص الإداریة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث التمهیدي  

 

 
9 

  التنازل عن الترخیص: یؤدي التنازل عن الترخیص إلى انتهائه كنتیجة حتمیة للمرخص له

 المتنازل.

 :یةرادالطرق غیر الإ  .2

  وفاة المرخص له: إن وفاة المرخص له یؤدي إلى انتهاء الترخیص الإداري، لكن لیس

 دائما، إذ أحیانا یكون القانون المنظم للنشاط ساكتا عن حالة الوفاة.

 أنه بانقضاء تلك یص محدد المدة و انتهاء المدة القانونیة للترخیص: عادة ما یكون الترخ

 المدة ینتهي الترخیص.

 ترخیص قضائیا: في هذه الحالة ینتهي بسبب قانوني واضح وذلك بصدور حكم انتهاء ال

  1 قضائي یقضي بإلغاء الترخیص.

  :الطرق غیر العادیة لانتهاء التراخیص الإداریة - ثانیا

إذا أرادت الإدارة إلغاء الترخیص الإداري، فإنه علیها أن تتقید إلغاء التراخیص الإداریة: . 1

قد یكون الإلغاء كلیا أو جزئیا أو ضمنیا أو صریحا من هنا المنظمة له، و بالنصوص القانونیة 

 لإداریة المتمثلة في التراخیص، ومنیجب معرفة مختلف الأسباب المؤدیة إلى إلغاء القرارات ا

  الأسباب المؤدیة لإلغاء الترخیص نجد:

 .إجراء تعدیلات كلیة أو جزئیة على الشيء المرخص به 

 له للالتزامات الناتجة عن الترخیص. عدم احترام المرخص 

 .تغیر التشریع عقب إصدار قرار الترخیص 

 .تغیر الظروف المادیة التي على أساسها صدر قرارا الترخیص 

 .2إلغاء قرار الترخیص لدواعي الصالح العام 

 

                              
   .109- 105ص  -صسهام، مرجع سابق،  أزرو یسغي 1
سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع،  2

  .666-662ص  -، ص1991مصر، 
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ه القرارات غیر المشروعة إجراء تمارسه الإدارة عامة اتجا هوو  سحب التراخیص الإداریة: .2

 سحب نهائي.صوص القانونیة، فهناك سحب مؤقت و طة أن یكون هذا السحب متبوعا بالنشری

 ،إنما هو مرحلة فهو لیس سحبا بالمعنى المعروف و  السحب المؤقت: هو قرار مؤقت

الغرض منه هو إعطاء فرصة ، و تمهیدیة للسحب النهائي وعادة ما یكون في حالة العود

 عدم توقیع العقوبة علیه مباشرة.رخص له لاستدراك وضعه القانوني و للم

  ،یضع حدا  لأنهالسحب النهائي: وهو إجراء یعود على المرخص له بنتائج وخیمة

الماضي معا، بحیث یعتبر الترخیص المسحوب بإنهاء آثاره بالنسبة للمستقبل و لترخیصه 

 1كأن لم یكن.

  

                              
  .117-115ص  -أزرو یسغي سهام، المرجع السابق، ص  1
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مجموعة من  التعمیرو قد اعتمد في القوانین المتعلقة بالتهیئة ع الجزائري إن المشر 

نیة لضمان تنظیم النشاط المخططات العمراتنفیذ و الشهادات العمرانیة كوسائل تسمح بتحقیق 

مطابقة  لإثباتبر وثیقة تمن بین هذه الشهادات شهادة المطابقة في البنایات التي تعو ، العمراني

المتمم و المعدل  90/29قد نظمها المشرع في قانون و رخصة البناء  لأحكامالمنجزة  الأشغال

المتعلق بتحدید قواعد مطابقة  15\08نون القاو التعمیر، المتعلق بالتهیئة و  04/05بالقانون 

من خلال هذا الفصل سنتطرق إلى مفهوم  ،بعض المراسیم التنفیذیة لذلكو ، نهائهاإوالبنایات 

  .ثاني منحها في مبحث جراءاتإ و ل أو شهادة المطابقة في مبحث 
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  مفهوم شهادة المطابقة :لوالمبحث الأ 

 مطابقة البناء للرخص العمرانیة عملیة البناء وتأكید ستراتیجیة لتنظیما تفعیل أجلمن 

 الرخصة المسلمة بشهادة المطابقة مع الأشغالشغال البناء یتم مطابقة أمن  نتهاءالانه عند إف

منه و ، المحددة آجالهه من استغلاله في للرقابة البعدیة للبناء حتى یتمكن صاحب آلیة التي تعد

ل و ، المطلب الأذلك في مطلبینو الفائدة منها و دید نطاقها تحو وجب التعرف على هذه الشهادة 

نطاق شهادة فیه فائدة و  فتناولناثاني ما المطلب الخصائصها أو یتضمن تعریف شهادة المطابقة 

  .المطابقة

  شهادة المطابقة وخصائص تعریف ل:والمطلب الأ 

كونها تمس بالبناء في و ، التعمیرو ة في قواعد التهیئة الفع أداةالمطابقة  شهادة عتباراب

نه وجب إ، فأحكامهاو خاصة من خلال مراقبة مدى احترام المالك للرخصة المسلمة حد ذاته 

یتمكن من الحصول على هذه الموجودة بالرخصة حتى  الأحكامعلى هذا الأخیر مراعاة 

 لب إلى تعریفها  في الفرععلى هذه الشهادة سنتطرق في هذا المط أكثرللتعرف و ، الشهادة

  .خصائصها في الفرع الثانيو ، لو الأ

  تعریف شهادة المطابقة  :لوالفرع الأ 

 یتعین إذاستغلالها  أوالمنجزة مقام رخصة سكن البنایة  الأشغالتقوم شهادة مطابقة 

تي یتكفل بها إن شغال التهیئة الأو البناء  أشغال على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء

 تسلم  ،حكام رخصة البناءالمنجزة مع أ الأشغال، استخراج شهادة مطابقة مر ذلكاقتضى الأ

  1.جلس الشعبي البلديرئیس الم أوالحالة من قبل الوالي حسب 

انطلاقا من هذا یتعین على صاحب المشروع المستفید من رخصة البناء سواء كان   

شغال البناء أن یعلم أبعد انتهاء  الخاص أومعنویا ینتمي للقانون العام  أوشخصا طبیعیا 

ما و رخصة البناء وه أحكاممنجزة مع ال الأشغالجراء عملیة مطابقة إغرض ، وهذا للكالإدارة بذ

                                                             
، ص 2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 2014طار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، طبعة ، الإأمال حاج جاب االله 1

137.  
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فشهادة المطابقة قرار إداري یثبت ویؤكد ، 1المعدل والمتمم 90/29القانون  نم 56المادة  أكدته

المنجزة مع ترتیبات وتعلیمات رخصة البناء وقواعد التعمیر الذي یمنح لكل  الأشغالمطابقة 

ن هذه الشهادة تعتبر رقابة بنایات مهما كانت طبیعتها، كما أ معنوي أنجز أوشخص طبیعي 

قانونیة لاستلام المشروع وتأكیدا  أداةحكام المحددة لرخصة البناء، و لأالعملیة البناء بالمقارنة مع 

لمحتوى رخصة البناء ومدى احترام صاحب الرخصة لقواعد التعمیر ومخططات التهیئة 

   .2والتعمیر

أنها الوثیقة الإداریة التي یتم من سبق یمكن تعریف شهادة المطابقة ب من خلال ما

 الأراضينظیم المتعلق بشغل ر للتشریع والتلم یتم بالنظأو نجازها كل بنایة تم إخلالها تسویة 

تصامیم لطبقا ل الأشغالنجاز من وسائل الرقابة البعدیة تثبت إ فهي وسیلة ،3وقواعد التعمیر

  . المصادق علیها وفقا للبنود وأحكام ورخصة البناء

صاحب  المشروع  أون شهادة المطابقة تمنح للمالك إف ،على خلاف شهادة التعمیرو 

مع  الأشغالإثبات مطابقة  أجلالبناء من  بإنهاءبعدما یشعر المجلس الشعبي البلدي وجوبا 

  .یعتبر الحصول علیها أمرا وجوبیا إذ ،رخصة البناء

 نتهاء من عملیة البناء  فلهادارة منح شهادة المطابقة بعد الان رفضت الإأو ا حدث إذو   

مام أترفع دعوى  أوعن طریق شرطة العمران  المطابقةمر المخالف  بالقیام بعملیة أن تأ

ا كانت قواعد إذطلب الهدم  أوللقیام بعملیة المطابقة  المخالف لإلزامالجهات القضائیة الإداریة 

قد منع  08/15الجدیر بالذكر إن قانون و ، 4 الإصلاحالعمران قد خرقت بشكل لا یمكن معه 

جدید  بشيءنه جاء كما أ ، لا بعد الحصول على شهادة المطابقةیة بنایة إأشغل  أو استغلال

لكنها و المتمثل في تسلیم شهادة المطابقة لصاحب البنایة المتممة المتحصل على رخصة بناء 

                                                             
وسائل قانونیة )،  الطبعة الثانیة،  دار هومة للطباعة حضریة و هداف قانون العمران الجزائري (أ افیة، ولد رابح صأ قلوليإ - 1

  .185، 184 ، ص ،  ص2015و النشر و التوزیع، الجزائر،  
دار داة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام )،  دین ،  رخصة البناء ( الأخیر البن مشرنن  -  2

  . 118،  ص 2014هومة للنشر و الطباعة و التوزیع،  الجزائر،  
،  المتعلق بتحدید قواعد مطابقة البنایات  و انهائها،  الجریدة 20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون  2المادة  - 3

     2008،   44عدد الرسمیة ال
،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،  الجزائر، 2003ة حمدي باشا عمر،  حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،  طبع - 4

  . 103ص ،2003
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على سبیل التسویة كما بین هذا القانون كیفیات تحقیق مطابقة  هذه الشهادة لأحكامغیر مطابقة 

 بإتمامكل متدخل مؤهل أو صحاب المشاریع أو ك البنایات غیر المتممة ألزم ملا ذإ ،البنایات

لتحقیق في لكما الزمهم بتقدیم طلب  ،المحددة بخمس سنوات والآجالالبنایات ضمن الشروط 

تمام إ و تحقیق المطابقة  لإجراءاتلكنه لم یحدد مصیر البنایات التي لم تخضع  ،مطابقة البنایات

 21 ،20، 19تخضع البنایات المذكورة في المواد  إذ ،انتهاء مفعول هذا القانوننجازها بعد إ

 بالأمربالتالي تسلم شهادة المطابقة للمعني و للتحقیق في المطابقة  08/15من القانون  22

، هذا 1لس الشعبي البلدي المختص اقلیمیاتخضع هذه البنایات لتصریح یقدم إلى رئیس المجو 

ن شهادة المطابقة قد سلمت مسبقا قبل القیام أن یتحقق من أیجب على المحافظ العقاري و 

في غیاب شهادة المطابقة فإن المحافظ و أي وثیقة تدل على وجود بنایات منجزة  بإشهار

  .2یداع العقاري ملزم برفض الإ

یسلم للمشتري ن المرقي العقاري أ ةالعقاری الترقیةالمتعلق ب 11/04م القانون لز أقد و   

لكن قد لا تسلم شهادة  ،نجزت وفقا للمواصفاتأن البنایة هذه تفید أو  شهادة المطابقة عند التسلیم

تنعدم هنا المطابقة  إذ ،ن البناء غیر مطابق لرخصة البناءأا تبین بإذالمطابقة للمرقي العقاري 

هي تتحقق في حالة تنفیذ و  تفاقیةالإإلى ذلك هناك ما یسمى بالمطابقة  بالإضافة ،القانونیة

تحققها یمكن للمكتتب  لكن في حالة عدم ،المرقي العقاري لما اتفق علیه في العقد مع المكتتب

مر ن یطالب بالتنفیذ العیني كما یكون له الحق في فسخ العقد مع التعویض إن تطلب الأأ

  .3ذلك

فالبناء محل عقد البیع بناء على  ،بتحقیق نتیجة هو التزامالبائع بمطابقة البناء  لتزاماإن   

ن یكون مطابقا لما لذلك یستوجب القانون عند تواجده أوقت التعاقد التصمیم لم یكن موجودا 

ساسا بعدم احترام رخصة أنطاق عدم مطابقة المواصفات یتعلق و  ،تعهد به البائع في العقد

ح شهادة المطابقة للبائع بعد نبذلك تمو ، المعدة من طرف المهندس المعماري التصامیم أوالبناء 

ن البناء أتعد قرینة على و   البناء مع رخصة البناء بإنهاءشعاره للمجلس الشعبي البلدي وجوبا إ

                                                             
  . مرجع سابق،  08/15من القانون  22، 21، 20، 19، 10المواد  اجعر  - 1
   95،  ص 2007حمدي باشا عمر،  نقل الملكیة العقاریة،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،  الجزائر،   - 2
مل للطباعة و النشر ،  دار الأ2014ى التصامیم،  طبعة حوریة،  النظام القانوني لعقد البیع علسي یوسف زاهیة  - 3

  . 73،  ص 2014  بدون بلد النشر، التوزیع،و 
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صاحب المشروع  أواعتمادا على التصامیم التي قدمها المالك ، مطابق لرخصة البناء المسلمة

  .البناءللحصول على رخصة 

المطلوبة التي یمكن  الآجالفي و ط حسب الشرو  الأشغالنتهاء في حالة عدم التصریح با

المتوقعة في رخصة البناء تجري  الإنجاز لآجالتبعا  الأشغالبغیابها الإستناد إلى تاریخ انتهاء 

  .1رة من رئیس المجلس الشعبي البلديوجوبا بمباد الأشغالعملیة 

  خصائص شهادة المطابقة  :الفرع الثاني

   :البعدیة للتعمیر بعدة خصائص منهاتتمیز شهادة المطابقة بكونها وسیلة للرقابة 

المحددة قانونا في رئیس و ذلك حسب الجهة الإداریة المصدرة لها و ، داریةإوثیقة  .1

 ، كل في نطاقالمكلف بالتعمیرالوزیر  أو الوالي أوالمجلس الشعبي البلدي 

 .اختصاصه

دارة من خلال منحها للرقابة البعدیة على مطابقة من رخص الضبط التي تهدف الإ .2

 .رخصة البناء لأحكامعملیات البناء طبقا 

حكام الرقابة على تنفیذ أذلك من خلال و ذات طابع وقائي في إطار الرقابة اللاحقة  .3

 .البناء تفادیا لوقوع كوارثعملیة 

مكانیة التي لیست لها إ للإدارةمن اختصاص مقید و نما هإ و ، لیست عملا تقدیریا فحسب .4

لا یمكن رفض طلب شهادة المطابقة نها أ إذ تحكمیة، منح الرخصة بصفة أوالرفض 

ن یكون أالتنظیمات المعمول بها ویجب و القوانین و  لأحكامالمستخلصة  للأسبابلا إ

 .2الرفض معلل تعلیلا قانونیا 

المتعلق  90/29قانون في ذلك و ، وثیقة قانونیة منظمة بموجب نصوص قانونیة خاصة .5

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات  08/15قانون ، المتممو التعمیر المعدل و بالتهیئة 

المتعلق بتحدید كیفیات تحضیر شهادة التعمیر  15/19المرسوم التنفیذي  ،نهائهاإ و 

                                                             
،  دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع،  2011مان،  النظام القانوني للترقیة العقاریة ( دراسة تحلیلیة )،  طبعة بوسته إی - 1

  . 94 ،93ص ص، ،  2011ر،  الجزائ
  . 191،  ص مرجع سابقولد رابح صافیة،  إقلولي أ 2
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تسلیم و ، رخصة الهدمو شهادة المطابقة و رخصة البناء و شهادة التقسیم و رخصة التجزئة و 

 . ..الخذلك .

 قواعدو رخصة البناء  لأحكامقانونیة تثبت مدى احترام صاحب الرخصة  أداة .6

 .التعمیرو مخططات التهیئة و 

صبحت لازمة أ أنهاذلك ، استخراج سند الملكیة للبناء المنجز أجلضروریة من  أداة .7

 .1ات المطلوبة الإنجاز و في عقد البیع حتى یثبت مدى مطابقة البناء للمواصفات 

  نطاق شهادة المطابقةو فائدة  :الثانيالمطلب 

مانحة رخصة ة بین الجهة الإداریة قبها العلا داریة تتوجإهادة المطابقة وثیقة تعد ش  

نها بالتالي فإو  ،خاصة قانونیة فهي منظمة  بموجب نصوص ، الشخص المستفید منهاو البناء 

 أجلمن و  ،رخصة البناءحكام أمحصورة في حدود النقاط المدروسة من خلال و تكون محدودة 

ل و تطرقنا في هذا المطلب إلى فائدة شهادة المطابقة في الفرع الأ أكثرالتعرف على فائدتها 

  .إلى نطاقها في الفرع الثانيو 

  فائدة شهادة المطابقة  :لوالفرع الأ 

اللاحقة التي و داریة قانونیة تتوج بها عملیة الرقابة الدوریة إتعد شهادة المطابقة وسیلة 

التحقق من و ، عمال البناء المرخص بهابعد إنجاز أو تباشرها السلطة الإداریة المختصة قبل 

المنجزة  الأعمالمطابقة و مدى احترام المستفید من الترخیص بالبناء للقواعد المنظمة للبناء 

بطلب رخصة البناء من  المحددة في التصمیم المقدم في الملف المرفقو  الأشغاللمواصفات 

من في المباني لاسیما فیما یتعلق بمتطلبات الأ ،في القرار المتضمن رخصة البناءو قبل الطالب 

خطر أو غیرها من القواعد الخاصة بالمحافظة على البیئة العمرانیة من أي تلوث و سلامتها و 

ا ثبت للجهة الإداریة ذإبحیث ، الجیرانو غیرهم من المارة و یهدد الصحة العامة لشاغلي المبنى 

 2عمال البناءأنوعیة و لمواصفات أو ن ثمة مخالفة لقواعد البناء أالمعاینة و المكلفة بالمراقبة 

مكنها التحفظ علیها أبه رخصة البناء  ةعلیها في القرار الصادر  المنصوصو المرخص بها 

                                                             

  . 73،  صمرجع سابقسي یوسف زاهیة حوریة،   1 
   .118بن مشرنن خیر الدین، مرجع سابق، ص  - 2
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عمال البناء لضوابط التنظیم القانوني أتدارك المخالف من ب بالأمر ،تجاههااتباع تدابیر وقائیة او 

له تفادیا لاحتمال أو المخالفة في التنفیذ من أو العیب أو ذلك بتصحیح الخلل و ، داري للبناءالإو 

ن شهادة المطابقة تسعى الى معالجة حالات أكما  ،1نجازهبهدم ما تم إأو  الأشغالمر بوقف الأ

التهیئة لتدقیق قانوني صارم و خضاع كل عملیات التعمیر ها من إبتمكین، التدهور الحضري

یرفض منحها في و ، بهذا تمنح شهادة المطابقة في حالة عدم مخالفة قواعد البناءو  ،ردعيو 

بالرغم من الدور الذي تلعبه شهادة و لكن ، كما في حالة البناء دون رخصة، حالة عدم المطابقة

بالرغم من إلزام المشرع لكل شخص و  ،البناء أعمالعلى في تجسید الرقابة اللاحقة  المطابقة

شخاص المعنیون لا یطالبون بها في ن الأ، فإعلیها بضرورة الحصول الأعمالنتهى من هذه ا

السبب في عدم و  ،تلزمهم بضرورة الحصول علیها بإصدارهاالجهات المختصة  لاو الواقع 

في استغلاله على شهادة المطابقة شرعوا و نتهوا من البناء اشخاص المعنیون الذین الأصول ح

نهم یعلمون لأ طلبها عنون ممما یجعلهم یحج، نهم لم یحترموا مواصفات مخطط البناءأ وه

التي سیكتشفها  التجاوزاتربما سیسفر عن متابعة نتیجة و ، بالرفض سیحظىن طلبهم أمسبقا 

لى ضمان التوازن بین المصلحة العامة إن شهادة المطابقة تؤدي إلذلك ف، التقنیون عند المعاینة

 نأحیث  ،صدار رخصة البناءقواعد القانونیة المنظمة لعملیة إال الخاصة التي تهدف من وراءو 

ما أ ،الحفاظ على مقتضیاتهو ضمان المصلحة العامة یتم عن طریق احترام قانون العمران 

التجارة و المؤسسات في مجالات السكن و فراد حة الخاصة فهي تلبیة احتیاجات الأالمصل

 . 2غیرهاو الصناعة و 

  نطاق شهادة المطابقة  الثاني : الفرع

 اتخذت ،الجزائریة مام تفشي ظاهرة البنایات اللاشرعیة التي برزت في غالبة المدنأ

ما ، إصحابهاأنجزها أالدولة تدابیر جدیدة لتسویة وضعیة بعض البنایات غیر الشرعیة التي 

على الرغم من و ، خاصةأو راضي عمومیة  المنجزة فوق أأو الحصول على رخصة البناء  دون

جب حالات تتم أو حیث  ،استثناءاتنه وضع أ لاإ الشرعیة غیرت نایابقامة الإن المشرع منع أ

                                                             
1
  .118بن مشرنن خیر الدین، مرجع سابق، ص  -   

شهرزاد،  سلطات الضبط الإداري في مجال البناء و التعمیر في التشریع الجزائري،  اطروحة دكتوراه،  جامعة  عوابد - 2

  . 117،  ص 2016-2015الحاج لخضر باتنة،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  قسم الحقوق،  
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التي وردت في  الأحكامالخصوص  على وجهو  ،مقاییس عمرانیةو فیها التسویة وفقا لشروط 

   .المتعلق بمطابقة البنایات الذي سنوضحه بالتفصیل 08/15القانون رقم 

  :الإنجاز لإتمامالبنایات القابلة  - لاأو 

  1 :وتشمل البنایات التالیة 

بحیث في هذه الحالة ، البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء .1

 الإنجازتمام إنه لم یتمكن من أیكون صاحب البنایة قد تحصل على رخصة البناء غیر 

صبحت عدیمة أالمدة المحددة في هذه الرخصة  لتجاوزنظرا و ، سبابلسبب من الأ

قد لا یكون في وسع المعني طلب تجدید رخصة البناء لاعتبارات تتعلق و  ،المفعول

 بناء.الو بقواعد التعمیر 

الرخصة  لأحكاممطابقة  هي غیرو البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء  .2

 الإنجازصفات ان مو أغیر  الإنجازتم أالمسلمة ففي هذه الحالة یكون صاحب البنایة قد 

أو البنایة مخالفة لمحتوى رخصة البناء  نأي ، ألا تتطابق مع الرخصة الممنوحة للمعني

الارتفاعات  أوالمحیط  أوالتعمیر من حیث المخططات الوصفیة  لأدوات مخالفة

 .المحتملة

یكون هنا صاحب  إذ ،التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناءالبنایات المتممة و  .3

العقار بسند  قد تكون ملكیةو البنایة  بإتمام قامو ، بدون رخصة الإنجازفي  ایة شرعالبن

الحصول على الرخصة بسبب غیاب  سند  مننه لم یتمكن أغیر ، بدون سند أورسمي 

 .البناءروع لقواعد التعمیر و شمخالفة الم بسبب أوالملكیة 

، یكون في هذه لم یتحصل صاحبها على رخصة البناءالبنایات غیر المتممة التي  .4

 أوشرع في البناء بدون رخصة یة و الحالة صاحب البنایة غیر حائز على سند الملك

 08/15من القانون  18ضافت المادة أ، كما 2لقواعد التعمیرب مخالفة المشروع لسب

یتم ذلك حسب وضعیة حالة كل نجازها و إتمام إ خرى لتحقیق مطابقة البنایات و أط شرو 

  .بنایة
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الصفة القانونیة من ذلك راعاة معاییر جد جوهریة، و ملابد من  تسویة العقار أجلمن   

الموقع الذي و تحدید الهدف من البناء واستعماله و التعمیر احترام قواعد البناء و ، لعقاریةللقاعدة ا

  .1البناء  قیم فیهأ

   :المطابقة أو الإنجاز لإتمامالبنایات غیر القابلة  - ثانیا

  :البنایات التالیة 08/15 القانون  كام حفي إطار أ المطابقةلا تكون قابلة لتحقیق   

مساحات حمایة المنشآت الاستراتیجیة أو الخطرة كالمساحات التي شیدت علیها  .1

 تجهیزات الطاقة 

   المساحات المصنفة غیر قابلة للبناء حسب نتائج دراسات التعمیر والجیوتقنیة .2

، أو تلك الواقعة في المناطق المعرضة للفیضانات دراسات الأراضي الدراسات الزلزالیة،

 .أو لانزلاق التربة

البنایات التي تعیق أو تضر بتشیید المنشآت العمومیة والتي یعتبر تحویل موقعها  .3

خط الطریق السیار أو أحواض سفوح السدود ومواقع  :مستحیلا على سبیل المثال

 التنقیب على المحروقات.

ویمنع البناء علیها،  كالبنایات  البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات .4

 المنجزة تحت أعمدة التیار الكهربائي.

البنایات المتواجدة بصفة إعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیها في  .5

التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والمعالم التاریخیة والأثریة، وبحمایة 

 ات المرتبطة بها.قرتفاع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الإالبیئة والساحل بما فیها مواق

 تلكالفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابي باستثناء  الأراضيالبنایات المشیدة على  .6

 2التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني.
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عام البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة أو المنظر ال .7

تعلق الأمر على وجه الخصوص یللموقع، والتي تضر بالمحیط والمظهر العام للمواقع و 

بالبنایات العشوائیة والفوضویة وتلك التي لا تضمن فیها شروط البناء متانة واستقرار 

 .1المنشآت

 08/15ن من القانو  16ن تكون البنایات المذكورة في المادة نه یجب أأالجدیر بالذكر و   

من  4مكرر 76المادة لأحكام عوان المؤهلین موضوع هدم طبقا من طرف الأ معاینتهابعد 

عادة إ و وفي هذه الحالة یترتب على عدم مطابقة هذه البنایات هدم البناء  ،التعمیرو التهیئة  قانون

  .2لى حالتها إماكن الأ
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  جراءات منح شهادة المطابقةإ :الثاني المبحث

ن في حالة إنظرا لصرامتها فو ، ضروریةو جراءات معینة إیتم طلب شهادة المطابقة وفق   

 بوقف الأشغال مرالرفض أو الأتكون تحت طائلة  فإنهانقصانها  أوجراءات خلال بهذه الإالإ

ل كیفیة و المطلب الأ جراءات في مطلبینهذه الإهم العقود العمرانیة، وسنتناول عتبارها من أبا

   .المطلب الثاني تسلیم شهادة المطابقةو جراء المطابقة إ

  جراء المطابقةكیفیة إل: والمطلب الأ 

 أجللى المصالح المختصة من إل البناء وجب على المالك التقدم شغامن أ الانتهاءعند   

، والتي لیة قبل تسلیم هذه الشهادةو الأ بالإجراءاتمن خلال القیام  ذلكو طلب شهادة المطابقة 

جراءات فیا ترى ماهي الإ ، جراءات صحیحةخطوة بخطوة حتى تكون هذه الإ یتبعهان یجب أ

  ؟لیة السابقة لعملیة التسلیمو الأ

  الأشغالالتصریح بانتهاء  :لوالفرع الأ 

یكون و ، دارة بذلكعلام الإإ، شغال البناءأنجاز إبعد ، هنا یلزم المستفید من رخصة البناء

 الأشغالمن تاریخ انتهاء ) یوما ابتداء 30ي مهلة ثلاثین (نسختین ف تصریح یعد في بإیداع

معدا من طرف الهیئة  الأشغالتسلیم  بمحضرو ، بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني

 أوستعمال السكني الجماعي البنایات ذات الاو الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء  بالنسبة للتجهیزات 

 یداعإمقابل وصل ، لمكان البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي، للجمهورالبنایات المستقبلة 

  .1ترسل نسخة من هذا التصریح الى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة و 

كما  ، الأشغالمن یقدم التصریح بانتهاء و ن طالب شهادة المطابقة ها كان الأصل أإذو 

 نعداملالا یعني رفض تسلیم هذه الشهادة  ،جالهآعدم وجود التصریح في  نه في حالةإذكرنا ف

 التنفیذي الذي یحدد كیفیات تحضیرجب المشرع في المرسوم أو بل ، التصریح من المعني

 2رخصة الهدمو شهادة المطابقة و رخصة البناء و شهادة التقسیم و رخصة التجزئة و شهادة التعمیر 
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بالتعمیر على  ة المكلفةمصلحة الدول أون یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي أتسلیم ذلك و 

  1.الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء لآجالتبعا  الأشغالبقة مطا بإجراء ، قلیممستوى الإ

 لآجالالمطلوبة تبعا  الآجالو ضمن الشروط  الأشغالا لم یودع التصریح بانتهاء إذما أ  

وجوبا بمبادرة من رئیس  الأشغالالمتوقعة في رخصة البناء فتجري عملیة مطابقة  الإنجاز

شغال أا تمت مطابقة إذحالة ما  في كما تسلم شهادة قابلیة الاستغلال، المجلس الشعبي البلدي

ساسها سلمت أالبیانیة التي على و الوثائق المكتوبة  لأحكامالتهیئة المنجزة و قابلیة الاستغلال 

  .2تجزئة رخصة ال

ن یتضمن طلب شهادة المطابقة مجموعة من الوثائق المنصوص علیها في أیجب و هذا   

لمنصوص علیها في ما فیما یخص البنایات القابلة للتسویة اأ ، 15/19من المرسوم  64المادة 

القانون  من هذا 22لى إ 19نایات المذكورة في المواد من نه على جمیع البفإ 08/15القانون 

في و ، ستمارةللإنسخ طبقا  5یكون هذا التصریح في و  ،تخضع للتصریح المعد لهذا الغرضن أ

یجب ، ا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمةإذ أوشغال البناء حالة عدم إتمام أ

تحت طائلة العقوبات و  ،تحقیق المطابقة أجلمن  الأشغالعلى صاحب التصریح أن یوقف 

ا لم إذو ، قبل تحقیق المطابقة للبنایات الأشغالفي هذا القانون یمنع استئناف  المنصوص علیها

عوان المعنیون لهذا الغرض بالمعاینة یقوم الأ ،علاهمتثال للإلتزامات المنصوص علیها أیتم الإ

  .3الشأنخلال بالعقوبات المنصوص علیها في هذا تحریر محضر عدم المطابقة دون الإو 

تحت ، الإنجاز تماممن رخصة إ أویلزم المستفید من رخصة البناء على سبیل التسویة 

  طلب شهادة المطابقة بإیداع، المسلمة المحددة في الرخصةالآجال في و طائلة سحبها منه 

على المعلومات  زیادةو ، فق علیهاالرخصة على عقد التعمیر المو  تاریخ سحب یسجلو 

تحقیق مطابقة  ن یرفق تصریحأ یجب 08/15من القانون  25في المادة  المنصوص علیها

  .4 08/15من القانون  22الى  20من  بالموادالبنایات بالملفات المذكورة 

 

                                                             

 . 66ص  ،مرجع سابقعزري الزین،    1-

یحدد كیفیات تحضیر عقود ،  07/01/2015المؤرخ في  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  23،  66المادة  راجع  2-

  . 2015،  سنة 7و تسلیمها،  الجریدة الرسمیة،  العدد  التعمیر
  .  مرجع سابق، 08/15،  القانون 24المادة  راجع - 3
  . 174، 173،  ص، ص مرجع سابقالشریف ، یحیاوي  - 4



النظام القانوني لشهادة المطابقة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

 

 

24 

  التحقیق في شهادة المطابقة  :الفرع الثاني

   : للتحقیق في مدى المطابقة تشكل لجنة تتكون من  

  : حكام رخصة البناء عنأالمنجزة مع  الأشغالمؤهلین قانونا في مدى مطابقة  ممثلین -

  .مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایةو رئیس المجلس الشعبي البلدي   -1

 السیاحیة .و ثار التاریخیة الأو  بالأماكنممثلین عن المصالح المختصة  -2

  .ممثلین عن مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة -3

تجاري مع  أومصالح الحمایة المدنیة في حالة تشیید بنایات ذات استعمال صناعي  -4

  .ممثل القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة

  .مصلحة الدولة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة -5

شغال التهیئة التي یتكفل بها قة في الحالات البنایات المشیدة أمراقبة المطاب وتتناول

ستدعاء من رئیس المجلس الشعبي تجتمع لجنة المراقبة بناء على إو ، ءارخصة البنالمستفید من 

 الاقتضاءعند  الأشغالاع التصریح بانتهاء یدیوما بعد إ 15 أجلالبلدي المعني بذلك في 

لمستفید من یحظر فیه اشعار بالمرور إ رسالبإبعدها یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي و 

یعد محضر الجرد و  ،قلأیام على الأ )8(ذلك قبل ثمانیةو جراء المراقبة رخصة البناء  بتاریخ إ

ي اللجنة حول مدى یبرز رأو یذكر في هذا المحضر الملاحظات و فورا بعد عملیة المطابقة 

تقوم اللجنة  ، بعدها1عضاء اللجنة على هذا المحضروقع أالمطابقة التي تمت معاینتها ثم ی

التي تم الإنتهاء من  المنشآتیبین فیه مطابقة  إذ اقتراحاتهامحضر الجرد مع جمیع   بإحالة

ي اللجنة حول مدى أكما یبین فیه ر ، رخصة البناء قصد تسلیم شهادة المطابقة لأحكامشغالها أ

  .2عضاء اللجنة على هذا المحضرأ یوقعو المطابقة التي تمت معاینتها 

  تسلیم شهادة المطابقة :الثانيالمطلب 

 إعدادو رخصة البناء  لأحكامالمنجزة  الأشغالاللجنة بالبحث في مدى مطابقة  بعد قیام

بالرجوع  إلى و ، یتم تسلیم شهادة المطابقة، المنجزة الأشغالمحضر الجرد الذي یثبت مطابقة 

فقد منحت الاختصاص بتسلیم شهادة المطابقة  15/19من المرسوم التنفیذي  64نص المادة 

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط بغض النظر عن الجهة المختصة التي منحت رخصة 
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في  سنتناولالمكلف بالعمران  أو الوزیر أو الواليالبناء سواء كان رئیس المجلس الشعبي البلدي 

شهادة المطابقة في  حالة رفض تسلیمو ، لو هذا المطلب حالة تسلیم شهادة المطابقة في الفرع الأ

  .الفرع الثاني

  حالة منح شهادة المطابقة  :لوالفرع الأ 

 على محضر اللجنة الذي یرسل له ءیسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار المطابقة بنا   

)أیام من تاریخ 8ل ثمانیة(إذا تبین مطابقة المنشآت مع رخصة البناء في أج یوم خروجها

تقوم هذه الشهادة مقام رخصة و ، 15/19من المرسوم التنفیذي  68هذا حسب المادة و ، خروجها

 لوظائفا كانت البنایة مخصصة إذستقبال الجمهور ترخیص إ أوا كانت معدة للسكن إذالسكن 

  .1 تجاریةأو  صناعیة أواجتماعیة 

قرارها من تم إو شغال البناء إذا انتهت أ یداع شهادة المطابقة في حالة مایطلب إ

ن تذكر شهادة المطابقة ه عند انتقال العقار المعني یجب أنبحیث أ ،المصالح المختصة

تاریخها  وذلك بمعیة الوثیقة المودعة الناقلة و رقمها و من حیث تسلیمها  الأساسیةبمراجعها و 

لمحافظ ن اإف، طلاقأهم عقد من عقود التعمیر على الإ عتبار شهادة المطابقةعلى إو للملكیة 

المحافظ  یتأكدفمن خلالها  ، حضارها من قبل المودعالعقاري یرفض الإیداع إلى غایة أن یتم إ

ر هالمطابقة ضمن الوثائق المودعة للش شهادة أن اینأر  ،العقاري من الملكیات العقاریة المنجزة

ستعمال للا ةعلى ضرورة انتقال الملكیة العقاریة المبنیة الصالح 2للتدلیل ونما هإ ، العقاري

المتمم و المعدل  04/05حكام القانون من خلال أو  ،ستغلال لاسیما المباني المعدة للسكنالاو 

نه یتضح من خلال عملیة تسویة البنایات غیر فإ 08/15بموجب قانون  90/29لقانون ل

ن أمما یتعین معه  ،العقاري الوعاءن تسوى التي بدون رخصة یمكن أ أوالمطابقة للرخصة 

تشرك المحافظة العقاریة في شهر العقود الناجمة من التسویة ما دامت تمس بالوعاء العقاري 

   .للخواص أو تابعاسواء كان تابعا للدولة 
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  رفض منح شهادة المطابقة : الثانيالفرع 

ا نتج عن عملیة الجرد عدم إذنه فإ 15/19من المرسوم التنفیذي  68 حسب المادة

فیتم رفض تسلیم شهادة ، رخصة البناء لأحكاموفقا و للتصامیم المصادق علیها  الأشغالمطابقة 

 لأحكاملزامه بجعل البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها وفقا إ و شعاره بذلك إ و المطابقة 

سالف  90/29حكام القانون بالعقوبات التي یتعرض لها بموجب أرخصة البناء مع تذكیره 

  .1الذكر 

التصریح  لإیداعالتالي  من التاریخ )3(شهرالمطابقة بثلاثة أجراء إ أجللقد حدد القانون 

بتسلیم  الشعبي البلدي مهلة القانونیة یقوم رئیس المجلسنقضاء هذه الفعند ا ،بالانتهاء من البناء

 لأحكامفیشرع في الملاحقات القضائیة  طبقا ، ا رفض تسلیمهاإذ أما شهادة المطابقة لصاحبها،

في حالة غیاب قرار یفصل في المطابقة و ، المتممو المعدل  90/29من القانون  78المادة 

 بالأمرالتصریح بالانتهاء من البناء من الطرف المعني  لإیداعشهر التالیة أ) 3ثلاثة (خلال 

تسلیم  أجلتكون مدة  و ، یداع لدى الولایةیمكن لصاحب الطلب أن یودع طعنا مقابل وصل إ

جابة على الطعن في حالة عدم تلقیه إو  ، یوما )15(الرفض المبرر خمسة عشرة  أوالرخصة 

في هذه و  ،ن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمرانیمكنه أ، ل خلال المدة المحددةو الأ

ساس أعلى  مر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة  بالولایةتأ، الحالة

خمسة عشرة  أجلسبب في مال  أو الرفض بالإیجاببالرد ، المعلومات المرسلة من طرفهم

  . 2الطعن یداعابتداء من تاریخ إ، ) یوما15(

المنجزة مع توجیهات  الأشغالتؤكد مطابقة و داریة تثبت فشهادة المطابقة كوثیقة إ   

ضروریا لضمان رقابة حركة البناء  جراءإیجعل منها  ،قواعد التعمیرو تعلیمات رخصة البناء و 

  .للمنشآت الصناعیةرخصة استغلال و فتعتبر رخصة سكن للبنایات السكنیة ، التوسع العمرانيو 

ام بناءات مخالفة  المستفید من رخصة البناء الذي أق لهذا یعاقب المشرع الجزائري

في نظر القانون و  3رخصة البناء المواصفات الواردة في قرارو المستندات و البیانات و للرسومات 
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ما تؤكده و هو  ،بناء غیر مطابقة لمواصفات الترخیص  یعد جریمة یعاقب علیها بأعمالفالقیام 

في حالة التأكد من  ، 90/29المتمم للقانون و المعدل  04/05من القانون  5مكرر  76المادة 

یحرر العون المخول قانونا محضر معاینة المخالفة ، عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة

إلى  كما ترسل نسخة منه، یرسله إلى الجهة القضائیة المختصةو عند ثبوت المخالفة میدانیا 

  ) ساعة .72سبعین (و اثنین  لا یتعدى أجلالوالي المختص في و رئیس المجلس الشعبي البلدي 

للجوء إلیها البحث في الدعوى العمومیة تقرر الجهة القضائیة التي تم ا، في هذه الحالةو 

متثال ما في حالة عدم اأ ،تحدده أجلكلیا في  أوهدمه جزئیا  أوما القیام بمطابقة البناء إ

فیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي ، المحددة الآجالالمخالف للحكم الصادر عن القضاء في 

    .1المقررة على نفقة المخالف  الأشغالبتنفیذ  ، المختصین تلقائیا أو الوالي
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  :خلاصة الفصل

التي یتم من خلالها ن شهادة المطابقة آلیة للرقابة البعدیة في هذا الفصل إلى أتوصلنا     

  تسویة كل بنایة تم إنجازها او لم یتم بالنظر للتشریع والتنظیم المتعلق بالتهیئة والتعمیر.

نها تتمیز بعدة خصائص تمیزها عن باقي الشهادات العمرانیة وتوصلنا كذلك إلى أ    

حیث  لطة المختصةحقة التي تباشرها السلأنها تعد الوسیلة القانونیة التي تتوج بها الرقابة اللا

و غیر القابلة لإتمام الإنجاز في البنایات القابلة أ 08/15ینحصر مجالها من خلال القانون 

 بانتهاءومنها توصلنا إلى إجراءات منحها التي تبدأ بكیفیة إجراء المطابقة من خلال التصریح 

والتحقیق في المطابقة وتنتهي بتسلیمها إذا كانت موافقة للرخصة المسلمة، أو رفض  الأشغال

  تسلیمها في حالة الإخلال بأحكام الرخصة المسلمة وذلك یكون من طرف الهیئات المختصة.



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  جرائم والمنازعات المتعلقة بشهادة المطابقةال
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ر الذي أدى التعمیید اللامعقول للسكنات الفوضویة وعدم احترام قواعد التهیئة و أمام التزا  

والتعمیر خاصة تلك المتعلقة بشهادة المطابقة، هذا ما جعل البناء جرائم إلى ظهور العدید من 

  المصلحة العامة.لتعمیر حفاظا على النظام العام و االبناء و  أعمالتدخل لتنظیم الدولة ت

حیث أن المشرع في هذا الصدد سن العدید من العقوبات والغرامات التي یعاقب بها كل   

من خالف مقتضیات الحصول على شهادة المطابقة كما أنه قد تنشأ بخصوص هذه الشهادة 

فیها منها ما یؤول ختصاص للقضاء العادي و الإ فیهال منازعات متعددة منها ما یؤو 

عتبار أن منح شهادة المطابقة من قبیل القرارات الإداریة وما الاختصاص للقضاء الإداري، بإ

ینتج عنها من آثار سلبیة في حق طالب الشهادة الذي یستلزم منه اللجوء إلى القضاء لتسویة 

ائم المتعلقة بشهادة المطابقة في المبحث من خلال هذ الفصل سنتطرق إلى الجر  .تهوضعی

  الأول ، وفي المبحث الثاني إلى منازعات شهادة المطابقة .
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  جرائم شهادة المطابقةالالمبحث الأول: 

التي تحدث دة المطابقة هي التي لم تتطابق والقوانین المتعلقة بالعمران، و إن جرائم شها  

رخصة البناء أو تحدث رغم وجود رخصة البناء، إذ تؤثر هذه  نتیجة عدم إمكانیة الحصول على

على عدة مجالات مما یؤدي إلى عسر الحصول على الجرائم على البیئة العمرانیة بانعكاسها 

الهیئات المختصة مبحث إذ سنتناول أنواع الجرائم و هذا ما سنضمنه في هذا اللمطابقة، و شهادة ا

  آثارها في المطلب الثاني.إثباتها و  المطلب الأول وكیفیة بمعاینتها في

  الأعوان المؤهلون بمعاینتهال: أنواع جرائم شهادة المطابقة و المطلب الأو

المتعلقة الجرائم إن خرق التزامات الحصول على شهادة المطابقة أدى إلى تعدد   

سنتناوله في هذا ما ى وضع أعوان مؤهلین  لمعاینتها ومراقبتها و مما أدى بالمشرع إل بأحكامها

في الفرع الثاني ول أنواع جرائم شهادة المطابقة و هذا المطلب، حیث سنتناول في الفرع الأ

  الأعوان المؤهلون لمعاینتها.

  الفرع الأول: أنواع الجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة

في تشیید بنایة بدون المطابقة إلى ثلاثة أصناف أساسیة تتمثل شهادة قسمت جرائم   

أما الصنف الثالث یتمثل  ،تشیید بناء لا یطابق مواصفات رخصة البناء المسلمةبناء و رخصة 

  في عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار.

  1: تشیید بنایة بدون رخصة بناء - أولا

عند الانتهاء ان نوعه الحصول على رخصة مسبقة و اشترط المشرع في كل بناء مهما ك  

طرف المصالح المختصة، من خلال هذا یتضح أن الحصول  منه تسلم شهادة المطابقة من

أخرى هو من بین الالتزامات الأولیة التي  أعمالعلى رخصة من أجل إنشاء مبنى أو إقامة 

بما أنه التزام قانوني ، و 2اء كان شخصا طبیعیا أو معنویاتقع على عاتق مالك البناء سو 
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فته تجعل مرتكبها عرضة لتطبیق العقوبات مفروض على كل من أراد القیام بتشیید بناء فمخال

  .08/15القانون ، و 04/05المعدل والمتمم بالقانون  90/29علیها في القانون المنصوص 

ة تمثل جریمة البناء بدون ترخیص أهم الجرائم في قانون تنظیم المباني، فهي جریمة وقتی  

في المناطق التي لم یستلزم فیها المشرع  البناء، كما أنها لا تقومالتشیید و  أعمالتنتهي بانتهاء 

  1المتمم.المعدل و  29-90من القانون  52دة الحصول علیها طبقا لنص الما

صة یهدم على أن إنجاز أي بناء بدون رخ 04/05لقد نص المشرع صراحة بالقانون   

صدر حتى ولو رفعت دعوى قضائیة فإنها لا توقف قرار الهدم الذي یدون اللجوء إلى القضاء و 

عن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو عن الوالي، حیث أنه إذا عاین العون المؤهل قانونا إنجاز 

أو الشروع في بناء دون رخصة یرسل المحضر إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي 

فضلا عن المتابعة الجزائیة یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار  المختصین،

وفي حالة قصور رئیس  2أیام من تاریخ استلام محضر إثبات المخالفة 8بناء في أجل الهدم لل

لهدم في أجل لا المجلس الشعبي البلدي بعد انقضاء المهلة یحل الوالي محله ویصدر قرار ا

نفس المبدأ طبق في تنفیذ أشغال الهدم، كما أن المخالف یتحمل تكالیف یوما، و  30یتعدى 

الطعن في القرار المتعلق بالهدم أمام البلدیة بكل الطرق القانونیة، و  ا رئیسعملیة الهدم ویحصله

من القانون  4مكرر  76الجهة القضائیة المختصة لا یعلق إجراء الهدم طبقا لنص المادة 

، ویدخل تحت مثل هذا النوع من الجرائم تشیید بناء بدون رخصة بناء على أرض تابعة 04/05

تشیید بناء على أرض ملك للغیر كانت أرض ذات ة كانت أو خاصة، و الوطنیة عمومی للأملاك

عقد ملكیة أو لا، أي أن القانون بالبناء عاجز على إثبات ملكیته بسند رسمي فهو محتل غیر 

  3شرعي.

  

                              
  .144-141، ص صمرجع سابقشهرزاد ، عوابد   1

  مرجع سابق.، 4مكرر  76المادة راجع   2
، 2013التوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة و النشر و 2013عمر ، المنازعات العقاریة، طبعة حمدي باشا لیلى، زروقي   3

  .361، 360ص  ،ص
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  :تشیید بنایة لا تطابق مواصفات رخصة البناء المسلمة - ثانیا

ین الاعتبار المواصفات المحددة اشترط المشرع الجزائري عند تشیید البناء الأخذ بع  

بموجب رخصة البناء المسلمة بعد إجراء دراسة من المصالح التقنیة المختصة، ثم من خلالها 

لواجب احترامها كي یكون التحقق من طبیعة البناء وأرضیته، إضافة إلى تحدید الشروط ا

ون احترام الأحكام منه فإن إقامة أي بناء در مخالف لأحكام وقواعد التعمیر و غیمشروعا و 

مساءلة القائم بالأشغال كون عمله یعاقب المحددة في رخصة البناء المسلمة بشأنه یؤدي إلى 

علیه القانون، وما یثبت ذلك عدم حصوله على شهادة المطابقة، إذ أنه یتم عند الانتهاء من 

 75لنص المادة أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة المطابقة طبقا 

  .90/29من القانون 

على خلاف جریمة البناء دون رخصة فإن هذه الجریمة تفترض الحصول المعني على   

لم  29-90نون القالما تم تحدیده في رخصة البناء، و الأشغال یكون مخالفا  أوبد رخصة البناء

إلى إجراءات و  5مكرر  76لیها فقط حسب المادة إنما تمت الإشارة إیعرف هذه الجریمة و 

  1المعاینة عن طریق المحاضر من طرف العون المؤهل قانونا.

ویمكن تعریف جریمة عدم مطابقة البناء للخرصة المسلمة بأنها الجریمة التي یقوم فیها   

الذي یمس  البناء سواء تشیید أو تمدید المباني القائمة أو التغییر أعمالالمخالف بأي عمل من 

وكذا إنجاز جدار صلب  ة على الساحات العمومیة،اجهات المفضیأو الو  الحیطان الضخمة

غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء  عمالعلى أن تكون هذه الأ عمالیرها من الأغللتدعیم و 

قواعد المتعلقة كذا العلق بالأصول الفنیة في التصمیم والإشراف على التنفیذ و لا سیما فیما یت

علیه یقع على عاتق طالب تضیات الأمن والصحة، و رام مقمدى احتبمظهر البنایات وعلوها و 

فظة على سلامة المبنى في الأصل رخصة البناء أن یلتزم بأحكام رخصة البناء بغرض المحا

من  77هذا تحت طائلة العقوبات التي قررتها المادة ظة على حیاة ساكنیه أو الجیران و المحافو 

 2فات الفنیة والتقنیة والمستندات التي منحت علىالمواص، إذ یجب علیه مطابقة 90/29نون القا

                              
یزید ، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، عربي باي   1

  .279-278ص  ،، ص2015-2014باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
  .280، ص مرجع نفسه  2
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المادة التعمیر، ال وفقا للقواعد العامة للبناء و الأشغتنفیذ و أساسها رخصة البناء وكذا مطابقة 

ضر معاینة نصت على أن العون المؤهل قانونا یحرر مح 90/29من القانون  5مكرر  76

ترسل نسخة منه إلى رئیس المختصة، و  ه إلى الجهة القضائیةیرسلمخالفة عدم المطابقة و 

كون للجهة القضائیة المختصة هي الجهة هنا تعبي البلدي والوالي المختصین، و المجلس الش

الجزائیة لأن الفقرة الثانیة من المادة تضمنت أنه تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبث 

لرخصة أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده، في الدعوى العمومیة، إما القیام بمطابقة البناء ل

عدم خصة البناء المسلمة و نصا على عقوبات تترتب على مخالفة ر  08/15كما أن القانون 

مطابقتها بتوقیع جزاءات مالیة على كل من لا یقوم بتحقیق مطابقة البنایة في الأجل المحدد 

  1منه. 81طبقا لنص المادة 

  :عدم القیام بإجراءات الإشهار والتصریح - ثالثا

وتدخل ضمن هذا الصنف عدم وضع اللافتات التي تبین مراجع رخصة البناء، عدم   

  2عدم التصریح بانتهائها.بانطلاق الأشغال و  التصریح

لقد أدرج المشرع إلزامیة وضع اللافتة القانونیة في مكان إنجاز البناء بمقتضى نص   

ي جمیع البیانات الواجب توفرها ف، حیث حدد شكلها و 15/19التنفیذي م من المرسو  60المادة 

یقصد بالإعلان القانوني التصریح والإشهار القانونیین المشتملین اللافتة حتى انتهاء الأشغال، و 

، إذ أن الهدف 3على المعلومات الضروریة التي من شأنها أن تعرف بمشروع البناء المراد إنجازه

بتنفیذ الأشغال طبقا للرسومات والمواصفات  المهندسهو ضمان قیام المقاول و اللافتة  من هذه

أول یسمح بمراقبة الهیئات المختصة، و هو إجراء من شأنه أن یطمئن أصحاب الشأن و الفنیة، و 

التزام یقع على عاتق المرخص له هو إعلام سلطة الضبط الإداري من أجل اتخاذ الاحتیاطات 

  الممتلكات.ان حمایة الأرواح و ر اللازمة لضمالتدابیو 

                              
  .361، ص مرجع سابقعمر ، ي باشا دحملیلي ، وقي ر ز   1
، 2003، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 2003سماعین ، النظام القانوني للتوجیه العقاري، طبعة شامة   2

  .226ص 
  .مرجع سابق، 15/19من المرسوم التنفیذي  60المادة راجع   3
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ق صاحب علیه فإن الالتزام بوضع اللافتة القانونیة عند افتتاح الأشغال یقع على عاتو   

علیها، كما أن عدم التصریح بانطلاق  ل بهذا الالتزام یعد جریمة معاقبالإخلاالمشروع، و 

ها جریمة بالنظر إلى الأشغال أو انتهائها یعد جریمة من الجرائم السلبیة تكیف على أساس أن

  90/29.1من القانون  77العقوبات المقررة لها طبقا لنص المادة 

وهي  08/15بالإضافة إلى هذه المخالفات هناك مخالفات منصوص علیها في القانون   

  كالتالي:

  بتحقیق مطابقة البنایة في الأجل المحدد.عدم القیام 

 التي تثبت بشهادة المطابقة. كل من یشغل أو یستغل بنایة قبل تحقیق مطابقتها 

 طلب تحقیق المطابقة.تعدم التصریح ببنایة غیر متممة أو ت 

 .2كل من یستأنف أشغال قبل تحقیق مطابقتها 

  الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لمعاینة جرائم شهادة المطابقة

 حثالبي و رطة القضائیة بصفة عامة التقصإن الجرائم المذكورة أعلاه یكلف ضباط الش  

التعمیر كان من اللازم إنشاء جهاز ضمن عنها، غیر أنه ولخصوصیة وتعقید میدان الهندسة و 

في هذا المیدان  3،التقصي على الجرائمقضائیة یكون أكثر تأهیلا للبحث و جهاز الشرطة ال

میر ومعاینتها، التعشریع والتنظیم في مجال التهیئة و المعقد وعلیه یؤهل للبحث عن مخالفات الت

  أعوان الشرطة القضائیة:ادة على ضباط و زی

 .91/225مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم قانونا، طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي  .1

العمران یة التابعة لإدارة وزارة السكن و المستخدمون الذین یمارسون عملهم بمصالح الولا .2

 یعینون من بین:الذین مصالح التعمیر التابعة للبلدیة و الذین یمارسون عملهم ب

 .رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة 

  المهندسین في الهندسة المدنیة الرئیسیین.المعماریین الرئیسیین و المهندسین 

                              
  .152، 151ص  ،، صمرجع سابقشهرزاد ، عوابد   1
  .مرجع سابق، 08/15، القانون 85- 83- 82-81المواد  راجع  2
  .226، ص مرجع سابقسماعین ، شامة   3
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  المهندسین في الهندسة المدنیة.المهندسین المعماریین و 

 على الأقل في 02تین (المهندسین التطبیقیین (في البناء) الذین یحوزون خبرة سن (

 میدان التعمیر.

 ن (في البناء) الذین یحوزون خبرة ثلاث سنوات على الأقل في میدان یالتقنیین السامی

 1التعمیر.

الأعوان بقرار من الوالي المختص إقلیمیا، باقتراح من مدیر التعمیر و   یعین هؤلاء  

المحلیة التابعة لوزارة  البناء للولایة فیما یخص المستخدمین الذین یمارسون عملهم بالإدارة

باقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، فیما یخص السكن والعمران، و 

  2عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة.الأعوان الذین یمارسون 

  المطلب الثاني: كیفیة إثبات جرائم شهادة المطابقة و آثارها

ثار بسبب هذه الأخیرة ینتج عنها آم شهادة المطابقة إجراء تحریات و یستدعي إثبات جرائ  

ع الأول طرق إلیه في الفر هذا ما سنتا یؤدي إلى ضرورة إثباتها و هذا مالبحث في هذه الجرائم و 

  هذه الجرائم في الفرع الثاني. آثارو 

  الفرع الأول: كیفیة إثبات جرائم شهادة المطابقة

إن المخالفات في مجال الهندسة المعماریة و التعمیر یتم معاینتها بموجب محاضر   

فإنه بعد  90/29من القانون  75تطبیقا لنص المادة تحرر من طرف الأعوان المؤهلین، و 

 3أشغال البناء یجب إثبات مطابقة الأشغال لرخصة البناء عن طریق شهادة من الانتهاء

بهذا فإنه یتم إثبات جرائم شهادة المطابقة عن طریق محاضر یقوم بها الأعوان المطابقة، و 

                              
المؤرخ في  09/343المعدل بالمرسوم التنفیذي  30/01/2006المؤرخ في  06/55، المرسوم التنفیذي رقم 2المادة راجع  1

للبحث مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة و  الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین 22/10/2009

   التعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة.
  .مرجع نفسه، 03المادة راجع   2
، 2013، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 2003حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، طبعة   3

  .104ص 
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عند معاینة مخالفة فإنه یلتزم العون المؤهل قانونا بتحریر ین بعد القیام بإجراء المراقبة و المختص

 1في حالة الرفض یسجل ذلك في المحضروقائع المخالفة و تتضمن بالتدقیق محاضر مخالفة 

 4مكرر  76المحضر صحیحا ما لم یثبت العكس بحسب نص المادة  یبقىوفي كل الحالات 

  .08/15من القانون  65هو ما أكدته المادة المعدل والمتمم، و  90/29لقانون من ا

المتمم تحریر المحاضر في ل و المعد 06/55من المرسوم  15دة وقد حددت الما  

تسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض الذي یرقمه ل الأختام والأرقام التسلسلیة و استمارات تحم

  2تتمثل أنواع المحاضر في:رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، و ویؤشر علیه 

  :محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة بناء - أولا

حددت الإجراءات اللازمة ، و 90/29القانون من  04مكرر  76 نصت علیه المادة  

 هي جنحة البناء بدون رخصة یتوجب على العون تحریرنه حیث أنه بعد معاینة الجریمة و بشأ

ي المختصین یرسله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالمحضر دقیق حول وقائع المخالفة و 

المعدل والمتمم  06/55نفیذي المرسوم التمن  17هو ما أكدته المادة ساعة، و  72في أجل 

  أیام 08هي إصدار قرار بهدم البناء في أجل خیر باتخاذ الإجراءات اللازمة و یقوم هذا الأو 

معارضته  الطرق التي تتم فیها تحت مسؤولیة المخالف رغموقد حدد القانون إجراءات الهدم و 

مجلس الشعبي البلدي بكل یتحمل تكالیف الهدم المخالف التي یحصلها رئیس اللعملیة الهدم، و 

  الطرق القانونیة.

  :غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمةمحضر معاینة أشغال شرع فیها و  - ثانیا

التي المعدل والمتمم و  90/29من قانون  5مكرر  76نصت على هذه الجنحة المادة   

له إلى الجهات القضائیة یرسالمؤهل أن یحرر محضر المخالفة و  تخول بموجبها للعون

 72الوالي المختصین في أجل نه لرئیس المجلس الشعبي البلدي و ترسل نسخة مالمختصة و 

إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده  3تقرر الجهة القضائیةساعة، و 

                              
  .104، ص مرجع سابقحمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،   1
  .مرجع سابق، 06/55المرسوم التنفیذي رقم  ،16المادة راجع   2
  .306، 305ص  ،، صمرجع سابقیزید ، عربي باي   3
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الشعبي البلدي أو في حالة عدم الامتثال للحكم الصادر یقوم رئیس المجلس الجهة القضائیة و 

  1الوالي تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف.

  الفرع الثاني: الآثار المترتبة على جرائم شهادة المطابقة

بحیث توقعها لباني ابقة إلى ترتیب آثار تقع على ایؤدي الإخلال بالتزامات شهادة المط  

  السلطة المختصة وتتمثل آثار الجرائم في:

  لأمر بتوقیف الأشغال:ا - أولا

البناء المخالفة للقانون والتنظیم ولمضمون رخصة البناء المسلمة للباني  أعمالأي وقف   

المستمرة في نفس نها تندرج ضمن الرقابة اللاحقة و التدابیر أحقیقة هذا النوع من الإجراءات و و 

ني أمرا صریحا الوقت، إذ یجب أن یتضمن محضر المعاینة للجریمة المرتكبة من قبل البا

بتوقیف الأشغال المخالفة أو الجزء المخالف منها لقانون البناء، لیتبع ذلك بإجراء ردعي آخر 

  هو قرار الهدم للبناء.

إنجازها والذي جاء من إتمام المحدد لقواعد مطابقة البنایات و  08/15بالرجوع للقانون و   

ها، فقد نص على أنه وضعیة البنایات غیر المرخص بها أو فوات أجل إتمام إنجاز  أجل معالجة

تمام أشغال البناء أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة یجب في حالة عدم إ

على صاحب التصریح أن یوقف الأشغال فورا ویبلغ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

من القانون  73تضیف المادة لأشغال من أجل تحقیق المطابقة، و ادة توقیف االذي یسلم له شه

على أنه یجب أن توقف الأشغال بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئیس المجلس  08/15

دة الأماكن إلى حالتها الشعبي البلدي المعني، كما یأمر الوالي في هذه الحالة المخالف بإعا

  2شیدة في الأجل الذي یحدده.هدم البنایات المالأصلیة و 

  

                              
   .306، ص مرجع سابقیزید ، عربي باي  1

التعمیر، مجلة المفكر، العدد الثالث عشر، لمواجهة مخالفة قواعد البناء و ة محمد الأمین كمال، التدابیر والإجراءات المقرر   2

  .516-514 ص -ص، 2016جامعة محمد خیضر بسكرة، فیفري 
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  :الأمر بتحقیق المطابقة - ثانیا

وب التي اعترته أثناء التنفیذ، وجعله مطابقا لأحكام وهو تصحیح البناء من العی  

إنما بأمر بمبادرة من صاحب المشروع نفسه و  مواصفات رخصة البناء الممنوحة، ولكن لیسو 

سلطة ضبط إداري، كلفها المشرع بمهمة السهر على حسن  عتبارهامن السلطة الإداریة بإ

نجزة مع مضمون البناء الم أعمالخاصة العمل على مطابقة ة للبناء، و تطبیق القوانین المنظم

له یخالف تصحیح إذا ثبت أن البناء المخالف الذي أقامه المرخص رخصة البناء، یتم ال

المتمم المعدل و  90/29من القانون  73دة ماالمواصفات الفنیة بما یقتضي تصحیحه، كما أن ال

رة كل البنایات في طور ألزمت رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین قانونا، زیا

نیة الخاصة بالبناء في أي طلب الوثائق التقبالمعاینات التي یرونها ضروریة و القیام الإنجاز و 

على المراقبة أن البناء الذي تم إنجازه مخالفا  إذا ثبت لدى السلطة الإداریة القائمةوقت، و 

ك مظاهر مخالفة تدار الباني بالقیام بتصحیح العیوب و  لقواعد قانون البناء یمكن لها أن تأمر

  1ا.اصفات رخصة البناء الممنوحة له وجعله مطابقا لهلمو البناء للقانون و 

إضافة إلى هذا تقرر السلطات المختصة جزاءات على هذه الجرائم منها ما هو   

منها ما هو منصوص علیه في القانون المعدل والمتمم، و  90/29منصوص في القانون 

08/15.2  

  

  

  

  

  

                              
   .519- 517ص -، صمرجع سابقالتدابیر والإجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد البناء والتعمیر، محمد الأمین كمال،  1

  .08/15من قانون  88إلى  81المواد من  راجع  2

  .المعدل والمتمم 90/29من قانون  77المواد  وكذلك 
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  منازعات شهادة المطابقة المبحث الثاني:

منها ما الإداري و فیها الاختصاص للقضاء  تثیر شهادة المطابقة منازعات منها ما یؤول  

هذا ما سنتناوله في المطلب الأول المنازعات التي فهیا الاختصاص للقضاء العادي، و  یؤول

  یختص بها القاضي الإداري والمطلب الثاني المنازعات التي یختص بها القاضي العادي.

  المطلب الأول: المنازعات التي یختص بها القاضي الإداري

من ري في منازعات شهادة المطابقة في دعوى الإلغاء یتمثل اختصاص القاضي الإدا  

من  فرع الأول ودعوى التعویضفي الخلال قرار رفض منح شهادة المطابقة وهذا ما سنتناوله 

  في الفرع الثاني. أجل التعویض القرار الصادر من طرف الإدارة وهذا ما  سنتناوله

  الفرع الأول: دعوى الإلغاء

العمران تعرف على أنها دعوى قضائیة إداریة موضوعیة  إن دعوى الإلغاء في مجال  

 المصلحة أمام جهات قضائیة مختصة سواء أمامنیة یحركها ویرفعها صاحب الصفة و عی

المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة بهدف المطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي متضمن عقود 

اء بالتالي فإن دعوى الإلغ، و وجب قرار یحوز على حجیة مطلقةالتعمیر غیر المشروعة بم

  1 تحمي الأفراد من تعسف الإدارة من جهة أخرى.تضمن مبدأ المشروعیة من جهة و 

ب السبب، والسبب دعوى الإلغاء في مجال العمران، منها ما هو داخلي كعی تتعدد أوجه  

ستعمال نحراف في اوعیب الإإصدار قرارها، الوقائع التي دفعت بالإدارة إلى هنا هو الظروف و 

بعد تكوین قناعة القاضي السلطة الذي یؤدي إلى إلغاء ترخیص أو منح الشهادات العمرانیة، 

الإداري بأن السلطات الإداریة مارست صلاحیاتها لتحقیق هدف غیر الهدف الذي منحته 

العامة العمرانیة ، ویظهر هذا النوع في استهداف غایة بعیدة عن المصلحة 2الصلاحیة من أجله

نحراف انون العمران، كما أنه یتعلق بالإلفة قاعدة تخصیص الأهداف التي نص علیها قمخاو 

، ومنها ما هو خارجي كعیب عدم 3بالإجراءات في مجال تراخیص الإلغاء في مجال العمران

                              
مة ، الرقابة القضائیة على سلطة الضبط الإداري في مجال البناء و التعمیر، مجلة تشریعات التعمیر و البناء، یفاطحمادو   1

  .135، ص 2017تیارت، العدد الثاني، جوان بن خلدون جامعة ا
  .138-135ص  -، ص نفسهمرجع   2
  .231، ص مرجع سابقشهرزاد ، عوابد   3
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الاختصاص الذي هو العنصر الأول الذي یخضع لتقدیر المشروعیة لدى القاضي الإداري 

قوم جهة إداریة بإصدار قرار إداري یتضمن منح شهادة عمرانیة من تعلق هذا العیب عندما تیو 

التعمیر محل  اختصاص جهة إداریة أخرى، أو إذا أصدر رئیس بلدیة قرار بمنح أحد عقود

یقع هنا على الجهات الإداریة إصدار القرار الإداري المتضمن عقود رئیس بلدیة أخرى، و 

المرسوم و  90/29انون فبالرجوع إلى قانون ة القعیب مخالفالمدة المحددة، و التعمیر خلال 

جمیع قراراتها سواء بالموافقة والرفض أو التأجیل  فإنه ألزم الإدارة بإصدار 15/19التنفیذي 

  .90/29من القانون  62هذا حسب المادة بالتعلیل و 

القرار  یترتب عن رفع دعوى إلغاء القرار الإداري في مجال التعمیر إما رفض إلغاءو   

للقرار هذا إذا تأكد القاضي الإداري عند الفصل في دعوى الإلغاء لمتضمن عقود التعمیر، و ا

 الداخلیة، قضى برفضلي من عیوب المشروعیة الخارجیة و خاالمعروض أمامه أنه سلیم و 

قرار المتضمن عقود إما إلغاء الالدعوى لعدم التأسیس القانوني ومن ثمة تأیید قرار الإدارة، و 

القاضي الإداري أن القرار المعروض أمامه تتوفر فیه أحد عیوب المشروعیة  إذا رأىالتعمیر 

رفض، كما یمكن له طلب وقف مونه إما بالمنح أو التأجیل أو الكان مض فحكم بإلغاء مهما

  1 تنفیذ القرار الإداري إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء.

ة المتضمن رفض المطابقة یكون محل بالرجوع إلى شهادة المطابقة، فإن قرار الإدار و   

الإداریة أیا كان المختص بإصدارها سواء كان رئیس المجلس  لمحكمةدعوى إلغاء أمام ا

بقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشعبي البلدي أو الوالي عندما یكون مختصا بإصدارها ط

ع الشكلیات المنصوص علیها ترفع الدعوى حسب القواعد العامة وفي الآجل المحدد مع اتباو 

نفس الجهة التي  قانونا وفي حالة إلغاء قرار الرفض فإنه بإمكان المعني تجدید طلبه أمام

له إمكانیة لرفع دعوى ب هنا یكون یإذا رفضت هذه الجهة طلبه دون تسبرفضت تسلیمها، و 

  2التعویض أو القضاء الكامل.

                              
  .140-138، ص ص مرجع سابقفاطیمة ، حمادو   1
لحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة اد االله ، قرارات التهیئة و عب لعویجي 2

   .153، 152ص  ،، ص2012-2011العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، و 
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  الفرع الثاني: دعوى التعویض

مكن القانون للشخص المتضرر من قرار الإدارة المتضمن عقود التعمیر رفع دعوى   

الحصول هي الوسیلة الكفیلة لجبر الضرر و التعویض ضد الإدارة مصدرة القرار، فهذه الدعوى 

على التعویض فأساس دعوى التعویض في عقود التعمیر هو الخطأ، فالمسؤولیة الناتجة عن 

دعوى التعویض لیس على أساس خطأ الإدارة  الخطأ، كما یمكن رفعالإدارة تكون بناء على 

هو إما تماطل الإدارة في اتخاذ المساواة أمام الأعباء العامة، و إنما عن الإخلال بمبدأ و 

الإجراءات أو امتناع السلطة الإداریة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام قواعد 

مشروعیة أو تصرفات مادیة ترتكبها الإدارة سواء كان الخطأ العمران، فخطأ الإدارة سببه عدم ال

ناتج عن قرار غیر مشروع في مجال التعمیر أو ناتج عن تصرف غیر مشروع في مجال 

العمران، حیث یكفي أن یحصل ضرر نتج عن عمل الإدارة لكي تلتزم بالتعویض دون الحاجة 

  إلى إثبات وقوع الخطأ منها.

غالبا ري إذ قد یكون نقدیا أو عینیا، و و من تقدیر القاضي الإداأما طبیعة التعویض، فه  

هل هذا المضرور و  ض أن یراعي فیه وضعیةما یكون نقدیا، هنا ویجب عند تقدیر التعوی

التعویض یغطي كل الضرر الذي ألحقته به الإدارة أولا؟ فمسؤولیة الإدارة هنا تمیزها خاصیتین 

، وفي ثبوت دعوى التعویض فإن 1الضرر القابل للتعویض الواقعة المحركة للمسؤولیة وطبیعة

  القاضي الإداري یصور ثلاث احتمالات وهي:

  یقرر مسؤولیة الإدارة الكاملة عن الضرر اللاحق بالمضرور، سواء كان ذلك الضرر

 ناتج عن خطئها أو ناتج عن النشاط الإداري.

  المجال إعفاء الإدارة من قد یتضمن القرار الصادر عن القاضي الإداري في هذا

 المسؤولیة في حالة ثبوت سوء نیة طالب عقود التعمیر.

  یقرر تحقیق المسؤولیة عن الإدارة كأن تصدر الإدارة شهادة بناء على وثائق مزورة

الجهة اضي المسؤولیة بین طالب الرخصة و قدمها لها طالب الشهادة، هنا یقسم الق

 2المانحة لها.

                              
   .141، ص مرجع سابقفاطیمة ، حمادو  1
   .142، ص نفسهمرجع  2
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الزام  المطابقة، فإنه یمكن للمعني رفع دعوى تعویض یطلب فیهابالرجوع إلى شهادة   

تكون هذه الدعوى مرفقة بالقرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الرفض الإدارة بتسلیم الشهادة و 

على أساسه یمكن تأسیس معنى رفض تسلیم شهادة المطابقة والذي یثبت عدم مشروعیته و ب

ن نیة التأثیر في استغلال المبنى، كون القانون یفرض حسالمطالبة بالتعویض عن الإدارة و خطأ 

كون شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن أو الترخیص باستقبال الإدارة في مجال العمران و 

إذا كان مخصص لوظائف اجتماعیة وتربویة أو الخدمات أو  الجمهور أو المستخدمین

المنشآت لا تمس للمواصفات وأن الأشغال و وفقا  ن الأشغال تمتتثبت أ لتجارة، أو ا الصناعة

  1بحقوق الغیر.

  المطلب الثاني: المنازعات التي یختص بها القاضي العادي

بقة إذ یلجأ إلیه صاحب الشهادة قد یختص القاضي المدني في منازعات شهادة المطا  

تي یختص المنازعات ال سنتناوله في الفرع الأولمن أجل مراجعة قرار الأمر بوقف الأشغال، و 

  .القاضي الجزائيوفي الفرع الثاني المنازعات التي یختص ، بها القاضي المدني

  الفرع الأول: المنازعات التي یختص بها القاضي المدني

تالي تتقرر بالالبناء في حدوث أضرار للغیر، و و التعمیر  أعمالقد یحدث أن تتسبب   

تي یرفعها الأفراد یختص بنظر الدعاوى البالتالي فإن القاضي المدني المسؤولیة المدنیة، و 

التعمیر من البناء و  أعمالد تصیبهم من جراء المصلحة بسبب الأضرار التي قأصحاب الصفة و 

بالتزامات الجوار، كذلك یختص القاضي المدني بنظر مسؤولیة مالك المتعلقة  بینها الدعاوى

 140لقانون المدني أقام طبقا لنص المادة البناء عند تهدم البناء والتزامه القانوني بالتعویض، فا

منه قرینة تقوم على الخطأ المفترض مفادها أن حارس الشيء، هو من له السیطرة القانونیة 

ه إلى هتنبیجعة حالة سلامته وإنذار الغیر و مرابحیث یكون مكلفا بحفظه وصیانته و على العقار 

المسؤول التنفیذ، و و  2البناء أعمالمن أي خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات تكون ناشئة 
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هندس المعماري أو المالك نفسه، البناء و التعمیر قد یكون المقاول أو الم أعمالعن أضرار 

 أعمالبالتالي یكون هذا الضرر واجب التعویض الذي یكون مستحقا للغیر المتضرر من و 

  1البناء والتعمیر.

دة المطابقة، فإنه في حالة إنجاز أشغال بالرجوع إلى منازعات القاضي المدني في شها  

بناء انتهكت بصفة خطیرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة ساریة المفعوم في هذا المجال یمكن 

للسلطة الإداریة رفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال طبقا 

قانون الإجراءات المدنیة ینص علیها القانون المتضمن  القضاء الاستعجالي التي اتلإجراء

التي تنص على أنه یعاقب بغرامة تتراوح ما بین  90/29من القانون  77والمادة  ،والإداریة

زامات التي دج عن تنفیذ الأشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالت 300.000دج إلى  3000

لأحكامها، یمكن التنظیمات المتخذة لتطبیقه، أو الرخص التي تسلم وفقا یعرضها هذا القانون و 

یمكن أیضا الحكم هر في حالة العود إلى المخالفة و ) أش06الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة (

بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من 

تنفیذ  أو المهندسین المعمارین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عنالأشغال 

المذكورة، حیث یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة، كما تقرر الجهة الأشغال 

مطابقة القیام بللبث في الدعوى العمومیة، إما  حكمة الجنح) التي تم اللجوء إلیهاالقضائیة (م

  2أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده.البناء 

  یختص بها القاضي الجزائيالفرع الثاني: المنازعات التي 

البناء لاسیما قیام الأفراد أو التعمیر و یختص القاضي الجنائي بنظر الجرائم في مادة   

الإداري  إداري مسبق مسلم من قبل سلطات الضبط الأشخاص المعنویة بالبناء دون ترخیص

من خلال  الهدف من اشتراط الترخیص ضمان تنظیم حركة البناء والتعمیرفي مجال العمران، و 

 3التوفیق بین حق الفرد في البناء وضرورات المصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ على النظام
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البناء المجرمة من خلال قیام الباني العام العمراني والجمالي، وبالتالي تظهر جرائم التعمیر و 

 أعماللقیام باناء دون ترخیص إداري یسمح بذلك، و البناء في ملك الغیر، أو قیامه بالب أعمالب

عدم القرار و  أو مخالفة مضمونیص، البناء بالرغم من صدور قرار إداري یتضمن منح الترخ

كذلك عدم و  ،لحال بعدم احترام تصمیم البناءالبناء المرخص بها كما هو ا عمالمطابقته لأ

  جدیدة غیر مرخص بها أعمالني بقیام البارشادات الإدارة مانحة الترخیص، و الالتزام بإ

  1بالتالي لا یعفي الترخیص الأول من المسؤولیة الجنائیة.و 

كما سبق وذكرنا فإن الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبث في الدعوى العمومیة إما   

القیام بالمطابقة أو الهدم الكلي أو الجزئي في أجل محدد، أما في حالة عدم امتثال المخالف 

للحكم الصادر من العدالة في الآجال المحددة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي 

هذا المقتضى یشكل خروجا عن غال المقررة على نفقة المخالف، و بتنفیذ الأشتصین تلقائیا المخ

أنه ابتدائیا فهو ینفذ  م محكمة الجنح قابلا للتنفیذ ولوالقواعد العامة في الإجراءات، إذ یجعل حك

جزئي البناء أو الهدم الكلي أو ال هذا في الشق المتعلق منه بمطابقةحتى في حالة استئنافه و 

للبناء، ذلك أن المحكمة الجزائیة عندما تقضي بالهدم الكلي أو الجزئي، فإنها تحدد للمخالف 

أجلا للقیام بذلك، فإن امتنع بعد انقضاء الأجل الممنوح له، فإن القانون سمح لرئیس البلدیة أو 

لى قاعدة عو  في هذا خروج عن مبدأ التقاضي على درجتینالي بتنفیذ ذلك الحكم تلقائیا، و الو 

ابتدائیة الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة من الدرجة الأولى، فالحكم أعلاه ینفذ حتى ولو 

  رفع استئناف ضده.

نه لإثبات مدى مطابقة أالعامة لیس له ما یبرره، خاصة و  وهذا الخروج عن القواعد  

ختیار ذا ما یفسر إهى خبرة فنیة، و البنایة للرخصة المسلمة، قد یكون من اللزوم اللجوء إل

الحكومة لزمن تمریر هذا القانون على البرلمان، مع الإشارة بأن القاضي في المواد الجزائیة 

التي  2التعمیر التي تحتاج إلى تخصص في المادةلتأهیل الكافي في مسائل البناء و لیس لدیه ا
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المادة وعدم تحكمهم ا لعدم تدریب هذه تثور بشأنها منازعات كثیرة یصعب على القضاة استیعابه

  الالتزامات التي تنشأ بعد المصادقة على أدوات التعمیر في بلدیة ما.في توزیع الاختصاص و 

كما أن القانون أعطى صلاحیة للبلدیة في هدم الأشغال المرتبطة بأمر توقیف الأشغال   

الة توفر الصادر عن الأعوان المختصین دون اللجوء إلى إصدار قرار بالهدم من القضاء في ح

  الشروط التالیة:

 بالبناء  المتعلقة معاینة الأعوان المؤهلین لارتكاب صاحب البنایة لمخالفة القوانین

 والتعمیر.

 .معاینة تلك المخالفات بواسطة محضر یحرره هؤلاء الأعوان المؤهلون 

 .صدور أمر بتوقیف الأشغال عن هؤلاء الأعوان و تبلیغه لصاحب البنایة 

 مشروع أو البناء للأشغال منتهكا بذلك أمر توقیف الأشغال المذكور حب المواصلة صا

 1أعلاه.
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  خلاصة الفصل الثاني:

عدة جرائم ینتج مخالفة أحكام شهادة المطابقة تؤدي إلى ما نستنتجه في هذا الفصل أن   

مطابقة تشیید بنایة غیر قة منها تشیید بنایة بدون رخصة، و عنها رفض منح شهادة المطاب

الإشهار، هذه الجرائم التي ك عدم القیام بإجراءات التصریح و لمواصفات الرخصة المسلمة، وكذل

هذه المحاضر ینتج ، تحریر محاضر بشأنهاتحري عنها و خول لها المشرع أعوان مؤهلون لل

الأمر بتحقیق المطابقة، كما أن شهادة المطابقة مثل في الأمر بوقف الأشغال و تار تعنها آث

ائي ثیر العدید من المنازعات منها ما یختص بها القاضي العادي، سواء كان المدني أو الجز ت

بها القاضي الإداري والتي تكون محل دعوى  منها ما یختصمن أجل الأمر بوقف الأشغال و 

  ثر رفض منح شهادة المطابقة.تعویض أو إلغاء إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 خــــــــاتمــــــــــــة
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جل حمایة النظام العام والأمن العام القول أن المشرع فرض نظام التراخیص من أیمكن   

عن مخالفة الأحكام  في المجتمعات، وحمایة أرواح المواطنین ومنع الكوارث التي قد تنجم

  والقواعد القانونیة المقررة.

عطى أهمیة أكثر لنظام الرخص العمرانیة، وذلك لما أن المشرع الجزائري أوالملاحظ   

یعاني منه المجتمع الجزائري من مشاكل البناء الفوضوي وغیر القانوني، حیث منح السلطات 

یر المنظم لنشاط العمراني والتي تمثلت جل التسیلمختصة آلیات ووسائل قانونیة من أالإداریة ا

في مختلف الرخص والشهادات العمرانیة، وشهادة المطابقة من الشهادات التي نظمها المشرع 

الانتهاء  بموجب نصوص قانونیة محددة واعتبرها آلیة للرقابة البعدیة وجب الحصول علیها عند

الملكیة العقاریة واستغلالها، وهنا تظهر نها ترتب الحق في استعمال من أشغال البناء، كون أ

  اصفاتها للحد من البناء الفوضوي.أهمیة هذه الشهادة في تطبیق أحكام رخصة البناء ومو 

طلاع على عوان المؤهلین والإالأمما استوجب توسیع الرقابة المیدانیة من خلال زیارات   

 كأحكام وقواعد التعمیر، وكذلأشغال البناء ومدى استجابتها للرخصة الممنوحة ومدى تطبیق 

ال البناء والتعمیر، فزیادة على عوان المكلفین قانونا بالمراقبة المیدانیة لأشغتوسیع دائرة الأ

عوان وضباط الشرطة القضائیة یؤهل للبحث عن مخالفات التعمیر مفتشو التعمیر أ

ارة السكن والعمران والمستخدمون الذین یمارسون عملهم بمصالح الولایة التابعة للإدارة وز 

والأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة، هذا أكثر أهمیة من تجریم 

الأعمال المخالفة لتشریع العمران التي وإن حققت جانب من الردع للمخالفین من خلال 

المظهر لى الغرامات المالیة فهي لم تحقق الزجر اللازم للكف من الأعمال التي أثرت سلبا ع

  الجمالي للمحیط العمراني.

كما أنه قد یحدث وتتعسف الإدارة بإصدار قراراتها وبالتالي حرمان طالب شهادة   

المطابقة من حقه في استغلال البناء، ومنعا من تعسفها في استعمال سلطاتها كان لابد من 

ة أعمال الإدارة ولا خضوعها للرقابة القضائیة، حیث أن للقاضي الإداري دور رقابي في مراقب

  .یمكنه هنا توجیه الأوامر للإدارة فقط یمكنه إلغاء قراراتها وإلزامها بالتعویض في حالة التعسف

باشرة عملیة الهدم لكل بنایة وقد مكن المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي من سلطة م  

، وبالتالي لم ت بدون رخصة أو غیر مطابقة للرخصة المسلمة دون اللجوء إلى القضاءأنشأ
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یبقى للقاضي الإداري سلطة الأمر بالهدم، لكن تقاعس هذه الهیئات في القیام بالإجراءات 

المطلوبة والانزلاق من صلاحیاتها القانونیة المرتبطة بالمراقبة المیدانیة یؤدي إلى انزلاقات في 

مراني والبیئة على حد البناء الفوضوي وعدم احترام قواعد التعمیر التي قد تؤثر على النسیج الع

سواء، مما قد یؤدي إلى تقلص أهمیة شهادة المطابقة وتهرب الأفراد من التقدم لطلبها نتیجة 

صعوبة الإجراءات وكذا صعوبة وصرامة أحكام هذه الهیئات وتقاعس الهیئات المكلفة بالرقابة 

البناء لمطابقته مع أحكام في عدم القیام بالمهام المكلفة بها من زیارات میدانیة ومستمرة لموقع 

الرخصة المسلمة، وعلى هذا الأساس توصلنا إلى إدراج بعض الاقتراحات التي قد تكون حلا 

  لهذه المشاكل منها:

القیام بحملات تحسیسیة لتوعیة الأفراد من خطورة البناء الفوضوي وتأثیره على المظهر  -

 الجمالي إذا كان غیر مطابق للرخصة المسلمة.

رسة أعمال الرقابة العمرانیة دوریا وقبل نهایة البناءات ما یؤدي إلى أن تمنح ضرورة مما -

 شهادة المطابقة بتكوین مضمون أو على الأقل تسهیل منحها.

تقریر عقوبات أكثر شدة في حال أمر السلطة الإداریة بمطابقة البناء المخالف للرخصة  -

البناء طبقا لأحكام الرخصة البدء في مطابقة المسلمة عن كل یوم تأخیر في عدم 

 ومواصفاتها.

  تبسیط الإجراءات حتى یتمكن الأفراد من التقدم لطلب الحصول على شهادة المطابقة. -

  

 



  

  

  

  

  

 

  

  

 قائمة المصادر والمراجع

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة المصادر والمراجع

 

 

52 

  المصادر: - أولا

  القوانین:-1

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة،  1/12/1990المؤرخ في  90/29القانون  -

 .52العدد

المؤرخ في  90/29، یعدل ویتم القانون 14/08/2004المؤرخ في  04/05القانون  -

 .51المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة، العدد  1/12/1990

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 20/7/2008المؤرخ في  08/15القانون  -

 .44إنجازها، الجریدة الرسمیة، العدد 

  المراسیم: -2

المعدل بالمرسوم التنفیذي  30/1/2006المؤرخ في  06/55المرسوم التنفیذي  -

الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان  22/10/2009المؤرخ ي  09/343

المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها 

 وكذا إجراءات المراقبة.

دد كیفیات تحضیر عقود ، یح7/01/2015المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي  -

 .7التعمیر وتسلیمها، الجریدة الرسمیة، العدد 

  :المراجع - ثانیا

  الكتب: -1

، دار 2014أمال حاج جاب االله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، طبعة  .1

 .2014بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، 

أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة  إقلولي .2

 .2015والنشر والتوزیع، الجزائري، 

، دار الهدى 011إیمان بوستة، النظام القانوني للترقیة العقاریة (دراسة تحلیلیة)، طبعة  .3

 .2011للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، دار 2014ام القانوني لعقد البیع على التصامیم، طبعة حوریة سي یوسف زاهیة، النظ .4

 .2014الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، 

خیر الدین مشرنن، رخصة البناء (الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تعمیر وحفظ الملك  .5

 .2014الوقفي العقاري العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، الطبعة الأولى، دار الفجر ، الزین عزري  .6

 .2005للنشر والتوزیع، القاهرة، 

، دار هومة للطباعة 2003سماعین شامة، النظام القانوني للتوجیه العقاري، طبعة  .7

 .2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة 2003عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، طبعة  .8

 .2003والنشر والتوزیع، الجزائري، 

حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  عمر .9

2007. 

، دار هومة للطباعة 2013لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، طبعة  .10

 .2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر ماجد راغب  .11

 .2007والتوزیع، الإسكندریة، 

  المجلات والدوریات: -2

في تسویة البنایات الفوضویة،  08/15الشریف یحیاوي، مجال تدخل قانون المطابقة  .1

 .2014ان جو المركز الجامعي تمنراست، ، 11مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد

مة حمادو، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في مجال البناء یفاط .2

والتعمیر، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون بتیارت، العدد الثاني، 

 .2017جوان 
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كمال محمد الأمین، التدابیر والإجراءات المقررة لمواجهة مخالفة قواعد البناء والتعمیر،  .3

 .2016المفكر، العدد الثالث عشر، جامعة محمد خیضر بسكرة، فیفري  مجلة

  الأطروحات والرسائل الجامعیة: -3

  الأطروحات: -أ

شهرزاد عوابد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر في التشریع الجزائري،  .1

السیاسیة، قسم أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2016-2015الحقوق، 

مادة التعمیر والبناء، أطروحة دكتوراه،  يكمال محمد الأمین، الاختصاص القضائي ف .2

- 2015جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

2016. 

الجزائري، أطروحة یزید عربي باي، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر  .3

دكتوراه، جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

2014-2015. 

  :الرسائل الجامعیة-ب

أحمد تالي، النظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة  .1

 .2014مولود معمري بتیزي وزو، تخصص تحولات الدولة، 

زرو یسغى ، الترخیص الإداري والمحل التجاري، مذكرة ماجستیر، جامعة سهام أ .2

 .2011-2010، كلیة الحقوق بن عكنون، 1الجزائر

عبد االله لعویجي، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة  .3

 .2012-2011الحاج لخضر بباتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  



 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 فهرس المحتويات

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فهرس المحتویات

 

 
56 

  

  فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتویات

    شكر وعرفان

    إهداء

  3-1  مقدمة

  الإطار العام لنظام التراخیص الإداریةالمبحث التمهیدي: 

  5  وخصائص نظام التراخیص الإداریةالمطلب الأول: تعریف 

  5 الفرع الأول: تعریف نظام التراخیص الإداریة

  6  الفرع الثاني: خصائص نظام التراخیص الإداریة

  6  الترخیص الإداري عمل قانوني إداري صادر من طرف واحد -أولا

  6  الترخیص الإداري مستند قانوني -ثانیا

  6  أو دائمالترخیص الإداري محدد المدة  -ثالثا

  6  الصفة التنفیذیة للترخیص الإداري -رابعا

  7  المطلب الثاني: الجهات مانحة الترخیص الإداري وطرق انتهائه

  7  الفرع الأول: الجهات مانحة الترخیص الإداري

  7  الجهات الإداریة المركزیة -أولا

  8  الجهات الإداریة اللامركزیة -ثانیا

  8  التراخیص الإداریةالفرع الثاني: طرق انتهاء 

  8  الطرق العادیة لانتهاء التراخیص الإداریة -أولا

  9  الطرق غیر العادیة لانتهاء التراخیص الإداریة -ثانیا

  الفصل الأول: النظام القانوني لشهادة المطابقة

  13  مفهوم شهادة المطابقة :المبحث الأول

  13  شهادة المطابقةوخصائص المطلب الأول: تعریف 

  13  تعریف شهادة المطابقة  :الفرع الأول

  16  خصائص شهادة المطابقة :الفرع الثاني
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  17  فائدة ونطاق شهادة المطابقة :المطلب الثاني

  17  الفرع الأول: فائدة شهادة المطابقة

  18  الفرع نطاق شهادة المطابقة

  19  البنایات القابلة لإتمام الإنجاز -أولا

  20  القابلة لإتمام الإنجاز أو المطابقةالبنایات غیر  -ثانیا

  22  إجراءات منح شهادة المطابقة :الثاني المبحث

  22  المطلب الأول: كیفیة إجراء المطابقة

  22  التصریح بانتهاء الأشغال :الفرع الأول

  24 التحقیق في شهادة المطابقة :الفرع الثاني

  24  تسلیم شهادة المطابقة :المطلب الثاني

  25  حالة منح شهادة المطابقة :الأولالفرع 

  26  منح شهادة المطابقة الفرع الثاني: رفض

  28  خلاصة الفصل

  جرائم والمنازعات المتعلقة بشهادة المطابقةالالفصل الثاني: 

  31  شهادة المطابقةالمتعلقة بجرائم الالمبحث الأول: 

  31  شهادة المطابقة والأعوان المؤهلون بمعاینتها المطلب الأول: أنواع جرائم

  31  الفرع الأول: أنواع الجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة

  31  تشیید بنایة بدون رخصة بناء -أولا

  33  تشیید بنایة لا تطابق مواصفات رخصة البناء المسلمة -ثانیا

  34  عدم القیام بإجراءات الإشهار والتصریح -ثالثا

  35  الثاني: الأعوان المؤهلون لمعاینة جرائم شهادة المطابقةالفرع 

  36  المطلب الثاني: كیفیة إثبات جرائم شهادة المطابقة و آثارها

  36  الفرع الأول: كیفیة إثبات جرائم شهادة المطابقة

  37  محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة بناء -أولا

  37  وغیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمةمحضر معاینة أشغال شرع فیها  -ثانیا
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  38  الفرع الثاني: الآثار المترتبة على جرائم شهادة المطابقة

  38  الأمر بتوقیف الأشغال -أولا

  39  الأمر بتحقیق المطابقة -ثانیا

  40  المبحث الثاني: منازعات شهادة المطابقة

  40  الإداريالمطلب الأول: المنازعات التي یختص بها القاضي 

  40  الفرع الأول: دعوى الإلغاء

  42  الفرع الثاني: دعوى التعویض

  43  المطلب الثاني: المنازعات التي یختص بها القاضي العادي

  43  الفرع الأول: المنازعات التي یختص بها القاضي المدني

  44  الفرع الثاني: المنازعات التي یختص بها القاضي الجزائي

  47  خلاصة الفصل

  49  خاتمة
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  



Summary: 

 The certificate of conformity is a mechanism for monitoring the dimension or 

subsequent construction process, in accordance with the legal procedures to authorize 

the completion of the works, to be investigated after the extent of conformity of this 

building to the provisions of the license delivered, which ends delivery of the 

certificate of conformity or refused to deliver if there is a violation of the provisions 

of the license handed. 

 There is a crime of building without a license, the crime of not doing the 

procedures of declaration and publicity, and finally the crime of non-conformity of 

the building to the Muslim license, where the administration issues a decision which 

may be challenged before judicial bodies, whether administrative or ordinary. 

   :ملخصال

و اللاحقة لعملیة البناء، وذلك وفق طابقة تعد آلیة للرقابة البعدیة أإن شهادة الم  

الإجراءات القانونیة المتمثلة في التصریح بانتهاء الأشغال، لیتم بعد ذلك التحقیق في مدى 

مطابقة هذا البناء لأحكام الرخصة المسلمة والذي ینتهي بتسلیم شهادة المطابقة أو رفض 

  تسلیمها إذا كان هناك إخلال بأحكام الرخصة المسلمة.

وقد یترتب على شهادة المطابقة جرائم تختلف باختلاف أنواعها، فهناك جریمة البناء   

بدون رخصة، وجریمة عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار، وأخیرا جریمة عدم مطابقة 

ارة بخصوصها قرار الذي قد یكون محل طعن أمام البناء للرخصة المسلمة، حیث تصدر الإد

 الجهات القضائیة سواء كانت إداریة أو عادیة.
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